
E/C.16/2014/2  الأمــم المتحـدة 

 

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي
Distr.: General 
24 January 2014 
Arabic 
Original: French 

 

 

210214    180214    14-21638 (A) 

*1421638* 

  لجنة خبراء الإدارة العامة
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١١-٧
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٣البند 

إحداث تحوّل في الإدارة العامة مـن أجـل تحقيـق           
          التنمية المستدامة

  ات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامةبناء القدر    
    

  مذكرة من الأمانة العامة    
تُحال هذه المذكرة وفقا لبرنامج العمل المقترح في جدول أعمال الدورة الثالثـة عـشرة              

. وقامـت نجـاة زروق بإعـداد هـذه الوثيقـة     ). E/C.16/2014/1نظـر  ا(للجنة خبراء الإدارة العامة    
  .ولا يعبر فحوى الوثيقة والآراء المعرب عنها فيها بأية حال عن رأي منظمة الأمم المتحدة

 
  

 * E/C.16/2014/1. 
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  بناء القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة التنمية المستدامة    
  

  موجز  
المتحـدة بـشأن خطـة التنميـة        من بين نتائج المداولات العالمية الجارية بمبادرة من الأمـم             

، تجــدر الإشــارة مــن جهــة إلى أن أوجــه الــنقص في مجــال الحوكمــة، وفي  ٢٠١٥لمــا بعــد عــام 
الكفـاءات والقــدرات، لا ســيما علــى مـستوى المؤســسات والإدارات العامــة، هــي المتــسببة في   

إحداث تحـول   حالات التأخير أو الصعوبات المواجهة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأن            
على مستوى الحوكمة أصبح اليوم محلّ توافق عـالمي بوصـفه أولويـة لتحقيـق التنميـة المـستدامة                   

  .وكغاية في حدّ ذاته
ولتحقيق التحول علـى مـستوى الحوكمـة وجعلـها في خدمـة التنميـة المـستدامة، تبـيّن                     

لـى جميـع المـستويات    اليوم أن هناك حاجة ماسة إلى رؤية جديدة فيما يتعلق ببناء القـدرات، ع         
لا ســيما في البلــدان الناميــة، والبلــدان المتحولــة إلى الديمقراطيــة، والبلــدان الــتي هــي في مرحلــة   

وبالفعــل، فــإن بنــاء القــدرات، إذا مــا تم . الــتراع أو مــا بعــد الــتراع والبلــدان المحــدودة الــدخل 
ملتزمـة، وذات كفـاءة   تحديده بدقـة، وتقيـد بالمبـادئ الأساسـية، وأشـرفت عليـه قيـادة قويـة، و         

، “الإدارة العامــة الجديــدة”وأخلاقيــة مهنيــة، وكــان محــل اســتراتيجية وطنيــة شــاملة، معتمــدا  
وقائمــا علــى المــشاركة، وشموليــا وتفاعليــا، ومتمحــورا حــول تحقيــق نتــائج لفائــدة المــواطنين،   

فيدا مـن   وتقديم الخدمات وتحقيق التنمية المـستدامة، ومـستلهما مـن أفـضل الممارسـات، ومـست               
أفــضل فــرص التعــاون والــشراكة والتعــاون علــى الــصعيد الــدولي، يمكــن أن يــصبح، أي بنــاء     
القــدرات، أداة لإحــداث تحــول علــى مــستوى الحوكمــة والتراهــة، وتعزيــز الكفــاءات، وحفــز  
ــة        ــا في الديمقراطي ــأثير إيجابي ــارة أخــرى، الت ــشاركة، أو بعب ــى الم ــواطنين عل ــشجيع الم ــة وت المهني

وهناك خارطة طريق مقترحة في هذا الصدد، ويمكن تطبيقهـا علـى الـصعيدين             . نميةفي الت  كما
الــوطني والمحلــي علــى حــد ســواء، مــع مراعــاة البيئــة المؤســسية، والخــصوصيات، والأدوار،         

ومـن وجهـة   . مكانيات المتاحة والأهداف أو النتائج المنـشودة والصلاحيات والمسؤوليات، والإ  
عض المجالات أهمية بالغة، مثل التحضر المستدام الذي يتطلب قيـادة           النظر المواضيعية، تكتسي ب   

ــع      ــشاركة جميــ ــدة ومــ ــة جيــ ــا، وحوكمــ ــا محكمــ ــة، وتخطيطــ ــة مهنيــ ــة وذات أخلاقيــ ملتزمــ
  .المعنية الأطراف
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  مقدمة  -أولا   
حقــق المجتمــع الــدولي تقــدما في مجــال التنميــة البــشرية، والاقتــصادية، والاجتماعيــة           - ١

اقتـــران نمـــو اقتـــصادي بلـــغ أوجـــه،  ”، ولا يعـــزى ذلـــك فقـــط إلى )١(البيئيـــةوالتكنولوجيـــة و
 مـن أجـل تحقيـق    “وسياسات حكومية جديـدة، وتعبئـة المجتمـع المـدني ومـشاركة العـالم بأسـره          

الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ولكنــه يعــزى أيــضا إلى التقــدم العلمــي والتكنولــوجي وكــذلك إلى 
  .دول، شاركت في تحقيق دينامية النمو والتنميةبروز جهات فاعلة عدة إلى جانب ال

وإذا حقق العديد مـن البلـدان اليـوم ازدهـارا، وديناميـة وقـدرة علـى المنافـسة في جميـع                        - ٢
المستويات، تبين أن البيئة الدولية، والإقليميـة، والوطنيـة والمحليـة تـشهد منـذ الـسنوات الأخـيرة                   

بالنـسبة لجميـع دول العـالم، ويتمثـل ذلـك في العولمـة              تحولا عميقا وأنها غاية في التعقيد، وذلك        
أو التحرر، وما لها من تأثير متفاوت في مـستقبل الـدول، والأزمـات المتعـددة الأبعـاد، وموجـة                
لم يــسبق لهــا مثيــل مــن المطالبــات المعــبر عنــها مــن خــلال المظــاهرات، والإضــرابات العماليــة،    

ت المعلومـات والاتـصالات، وظهـور الـشبكات         ، وتأثير تكنولوجيا  )٢(والثورات والاعتصامات 
الاجتماعية، والمشاكل البيئية، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة الناشـئة عـن نـدرة المـوارد أو عـن                  

ويعزى ذلك بوجه خاص إلى وجود أزمـة ثقـة حقيقيـة            . مظاهر التبذير وهدر الأموال والفساد    
 مجـال الإدارة، ونقـص كـبير في         في الإدارة العامة التي تشكو بوجه خـاص مـن أوجـه قـصور في              

القدرات والكفاءات على الصعيدين الوطني والمحلي، وانعدام التراهـة والأخلاقيـات، والـشفافية             
  .)٣(والفعالية والكفاءة والأداء، وانعدام توفير الخدمات وجودتها وعدم مشاركة المواطنين

اف الـتي تجـري بمبـادرة مـن     وتمثل المداولات العديدة الموضوعية والشاملة لجميـع الأطـر          - ٣
 فرصة فريدة للدول الأعضاء لأنها سمحت بإجراء مناقشة بـشأن الخطـة             )٤(منظمة الأمم المتحدة  

__________ 
ــة    )١(   ــدةمــن أجــل شــراكة عالمي ــة     : جدي مــن أجــل القــضاء علــى الفقــر والتحــول الاقتــصادي عــن طريــق التنمي

، الأمـم   ٢٠١٥المستدامة، تقرير فريق الشخصيات البـارزة الرفيـع المـستوى المعـني بخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                       
 . المشار إليه فيما يلي بتقرير الشخصيات البارزة- ٢٠١٣مايو /المتحدة، أيار

ساحة التحرير في القاهرة، وسـاحة      : أصبحت رمزا للمجتمعات الباحثة عن مستقبل أفضل      الفضاءات العامة     )٢(  
 .الاستقلال في كييف

أدّى الوضــع الــسائد في بعــض البلــدان العربيــة إلى إبــراز أهميــة تــسوية أوجــه القــصور في مجــال الحوكمــة              )٣(  
ياسات الإنمائيـة ودعـم تمكـين       الديمقراطية على الصعيدين الوطني ودون الـوطني مـن أجـل ضـمان شـرعية الـس                

 .السكان، في تقرير الشخصيات البارزة

التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة         : تقرير الأمين العام، حياة كريمة للجميع       )٤(  
  .)٢٠١٣يوليه / تموز٢٦، A/68/202 (٢٠١٥الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

اجتثـاث الفقـر وتحويـل الاقتـصادات مـن خـلال التنميـة المـستدامة، تقريـر فريـق                    : شراكة عالمية جديـدة     -    
  الشخصيات البارزة؛ 
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ومـن المـسلم بـه    .  والخروج برؤية جديدة في مجال التنميـة المـستدامة     ٢٠١٥الإنمائية لما بعد عام     
ستدامة إلى درجـة أن المجتمـع       أن المؤسسات القوية والحوكمة الجيدة عاملان محفـزان للتنميـة الم ـ          

الدولي يعطي الأولوية للحوكمة الجيدة كغاية في حدّ ذاتها فيما يتعلـق بالخطـة الإنمائيـة لمـا بعـد                    
  .٢٠١٥عام 
ومن ثمّة، كيف يمكن إرشاد الدول إلى طريق التنميـة المـستدامة، لا سـيما البلـدان الـتي            - ٤

ية والمــستدامة، والــتي ســوف لا تتخلــف عــن تعــاني عجــزا كــبيرا وتــأخر في مجــال التنميــة البــشر
 وحـسب، بـل ولأنهـا لا تملـك أيـضا الهياكـل الأساسـية اللازمـة لتحقيـق                    ٢٠١٥الموعد في عام    

ذلك؟ وما هي الكيفية التي تصبح بهـا الـدول ديمقراطيـة، وذات كفـاءة وقـادرة علـى المنافـسة؟                     
يناميـة العالميـة، ديناميـة الـتغير        وماذا يمكن عمله من أجل جعل القطاع العام يساهم في هـذه الد            

الهيكلي، ولتصبح دعامة من دعامات التغير التحولي في خدمـة التنميـة المـستدامة؟ لمـاذا وكيـف                
يمكن أن يساهم تعزيز المؤسسات، والإدارة والقدرات في تحقيق ذلـك؟ ومـا هـي الاحتياجـات                 

فيــذها وضــمان متابعــة  مــن القــدرات اللازمــة لتحديــد الاســتراتيجيات والخطــط والــبرامج وتن   
  تقييمها على الصعيدين الوطني والمحلي؟

ــالتركيز علــى ثــلاث نقــاط       - ٥ وتحــاول هــذه الوثيقــة تقــديم جــواب علــى هــذه الأســئلة ب
  : أساسية هي

وجــود توافــق عــالمي بــشأن دور الحوكمــة بوصــفها حــافزا للتنميــة المــستدامة      ) أ(  
  وغاية في حدّ ذاتها؛

__________ 
تقريـر الأمـين العـام، أعـده مجلـس قيـادة شـبكة حلـول التنميـة المـستدامة،           : خطة عمل للتنمية المـستدامة      -    

  ؛٢٠١٣يونيه /حزيران ٦
التقرير المرحلـي للفريـق العامـل المفتـوح بـاب العـضوية التـابع للجمعيـة العامـة والمعـني بأهـداف التنميـة                           -    

المستدامة؛ احـصاءات ومؤشـرات فريـق عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بخطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                           
  ؛٢٠١٥، المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥

  ؛٢٠١٣لمي عن التنمية المستدامة، التقرير العا  -    
المـستقبل الـذي   ”، المعنـون  ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٢٧ الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في        ٦٦/٢٨٨القرار    -    

  ؛“نصبو إليه
أولى مــساهمات الأمــين العــام في أعمــال الفريــق العامــل مفتــوح بــاب العــضوية المعــني بأهــداف التنميــة      -    

  ؛ )٢٠١٢ديسمبر /ون الأول كان١٧، A/67/634(المستدامة 
 بـشأن الحوكمـة، إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة، شـعبة الإدارة               ٢٠١٥مصفوفة ما بعـد عـام         -    

  العامة وإدارة التنمية؛
انظر أيضا، برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، تقريـر المـشاورة المواضـيعية العالميـة بـشأن الحوكمـة وخطـة                         -    

 .٢٠١٣، ٢٠١٥ التنمية لما بعد عام
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  تثمار في إحداث تحول في الحوكمة؛الاس: بناء القدرات  ) ب(  
من أجـل رؤيـة جديـدة في مجـال بنـاء القـدرات بوصـفها أداة رئيـسية لتحقيـق                    )ج(  

  .التنمية المستدامة
    

وجود توافق عالمي بشأن دور الحوكمة بوصفها حافزا للتنميـة المـستدامة              -ثانيا   
  وغاية في حدّ ذاتها

ثقــة عــن المــداولات العالميــة بــشأن الخطــة الإنمائيــة إذا كانــت جميــع الآراء والتقــارير المنب  - ٦
 تُـسلم بـأن الحوكمـة يجـب أن تكـون مقبولـة في أوسـاط الجهـات الميــسرة         ٢٠١٥بعـد عـام    لمـا 

للتنمية المستدامة، يجب، مع ذلك، أن تشهد الحوكمة، كما هـي ممارسـة اليـوم، تحـولا حقيقيـا                   
  .حتى تواجه التحديات المتعددة المشار إليها أعلاه

  
  ٢٠١٥مكانة الحوكمة في الخطة الإنمائية لما بعد عام     

إن التنمية المستدامة التي يطمح المجتمع الدولي إلى تحقيقها تتطلب حوكمة جيـدة علـى                 - ٧
، وعلــى المــستويات المحليــة والوطنيــة والعالميــة،  )ســواء أكــان غنيــا أو فقــيرا (مــستوى كــل بلــد 

أداة هامـة في تحقيـق      ”وهـذه الحوكمـة     . للمجتمـع وكذلك على مستوى جميع العناصر المكونة       
ــة المــستدامة    ــة الأخــرى للتنمي  البعــد الاقتــصادي، والبعــد الاجتمــاعي، والبعــد   -الأبعــاد الثلاث

  .)٥(“ كما أنها غاية في حدّ ذاتها- البيئي
ولذلك، فإن المسألة تتعلق ليس فقط بتنفيذ تحوّل على مستوى الحوكمـة، بـل وتتعلـق                  - ٨

حوكمة تحوّلية، علما بأنها تمثـل أحـد التحـديات العـشرة ذات الأولويـة في مجـال                   يعأيضا بتشج 
  .)٥(التنمية المستدامة

  
  من التحديات ذات الأولوية في تحقيق التنمية المستدامة   : إحداث تحول في الحوكمة    

ر  القرارات والحوكمة في مجال التنميـة، أمـا في عـص           “تحتكر”كانت الدولة في الماضي       - ٩
العولمة والتحرر والشبكات الاجتماعية، فيتعين عليها أن تعتمد طائفة من الجهات الفاعلـة الـتي               

لا سيما القطاع الخـاص، والـسلطات المحليـة،         (تعمل وتتفاعل فيما بينها في مجال النمو والتنمية         
ــة    ســي ويمثــل الــدور الأسا ). والمجتمــع المــدني، ووســائط الإعــلام، والجامعــات والجهــات الممول

المسبوق للثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثـة عـاملا رئيـسيا في مجـال تكامـل الاقتـصاد                  وغير

__________ 
 .تقرير الأمين العام للأمم المتحدة: برنامج عمل للتنمية المستدامة  )٥(  
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العالمي وازدياد الطلبات الناشئة من جميع شرائح المجتمع التي يجب أن تـشارك الدولـة في عمليـة                  
  .اتخاذ القرارات

على سـيادة القـانون،    قائمة  ٢٠١٥ولذلك، يجب أن تكون الخطة الإنمائية لما بعد عام            - ١٠
واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومشاركة المواطنين، والمـشاركة الفعليـة            
لكافة الجهات الفاعلة والقدرات، لا سـيما قـدرات المـرأة، وتعزيـز الـشفافية والمـساءلة، وإقامـة            

وامــل مُيــسّرة مؤســسات ذات فعاليــة وكفــاءة، وكــذلك تعبئــة المــوارد الــضرورية، بوصــفها ع   
  .للتنمية المستدامة

ــادا      - ١١ ــة المـــستدامة، أبعـ ــية لتحقيـــق أهـــداف التنميـ ــا أداة أساسـ ــة، باعتبارهـ إن للحوكمـ
متعددة، ولكنها لا تقل أهميـة كغايـة في حـد ذاتهـا تتـيح للـشعوب إمكانيـة التفاعـل فيمـا بينـها                         

ظـــر في آليـــات توزيـــع إنهـــا حوكمـــة تحويليـــة تميـــل عـــادة إلى إعـــادة الن. )٦(وممارســـة حقوقهـــا
 من خلال الترويج لمبادئ وأشكال وإجـراءات جديـدة   )٧(الصلاحيات وفي القدرة على المبادرة  

  . تتبعها دولة قادرة على إدخال التغييرات اللازمة
ــراد       - ١٢ ــدرات الأفـ ــز قـ ــول دون تعزيـ ــذا التحـ ــل هـ ــن أن يحـــدث مثـ ــع ذلـــك، لا يمكـ ومـ

وبالمثـل، فـإن الإسـهام بـشكل كـبير في           .  والمحلـي  والمؤسسات والمجتمعات على المستوى الوطني    
ــدرات          ــز ق ــيتيحان تعزي ــتمرار س ــم المتحــدة باس ــة الأم ــشاركة منظم ــالمي وم ــامج الع ــذا البرن ه
الإدارات العامة لتصبح قادرة على تنفيذ أهـداف هـذا البرنـامج علـى الـصعيد الـدولي والـوطني                    

 مـن مكونـات التنميـة الاقتـصادية     وفي هذا الـصدد، أصـبحت الحوكمـة مكوّنـا محوريـا       . والمحلي
والحوكمــة مرتبطــة أيــضا بالعديــد مــن النــواحي أو بجوانــب مختلفــة مــن جوانــب  . والاجتماعيــة

وهي تكوين القيم ونشرها، وتكوين الثـروات وتوزيعهـا، وإنـشاء المؤسـسات             : تاريخنا المشترك 
  . بأهمية استراتيجية ، ولهذا تحظى مسألة بناء القدرات)٨(وتعزيزها

    

__________ 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير استشاري عن المشاورة المواضيعية العالمية بشأن الحوكمة وإطـار التنميـة                  )٦(  

 .٢٠١٣، ٢٠١٥لما بعد عام 

 ,La gouvernance au XXIe siècle, Etudes prospectives قتـصادي، منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الا      )٧(  

Paris, 2002.   
  )٨(  Daniel Tarschys, “Richesses, valeurs, institutions: évolutions des modes de gouvernement et de 

gouvernance”،في  OCDE, La gouvernance au XXI° siècle, Etudes prospectives ، الثانيالفصل. 
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  استثمار في تحوُّل الحوكمة: بناء القدرات  -ثالثا   
إن الافتقار للقدرات الـتي تتـيح وجـود مؤسـسات ملتزمـة وقويـة وفعالـة ونزيهـة علـى                       - ١٣

ــة، ولا ســيما في       ــدان النامي ــة تحــول دون وضــع البل ــرز عقب ــع مــستويات الحوكمــة يظــل أب جمي
 فهـــذه القـــدرات ضـــرورية فعـــلا .)٩(أفريقيـــا، علـــى درب النمـــو الـــسريع والتنميـــة المـــستدامة

للحوكمة الرشيدة ولتقـديم الخـدمات، وهـذا مـا يـبرر دعـوة المجتمـع الـدولي بالإجمـاع وبتوافـق               
الآراء للاســتثمار في تعزيــز القــدرات، وهــو مفهــوم لا يــزال بحاجــة إلى تعريــف، وهــو عمليــة     

المعــايير المحــددة،  يمكــن أن تحقيــق النتــائج المنــشودة إلا إذا أخــذت في الاعتبــار عــددا مــن         لا
  .يجب أن يكون مجال تطبيقها شاملا بحيث يضم جميع مؤسسات الحوكمة كما

  
  ما هو بناء القدرات؟    

إمـا التعـاريف الـضيقة،    : إن بناء أو تنمية القدرات مفهوم يشمل نوعين مـن التعـاريف             - ١٤
ية والتقنيــة، وهــي تركــز أساســا علــى تعزيــز المنظمــات والمــؤهِّلات أو علــى الجوانــب الاقتــصاد 

التعاريف الأشمل، وهي تتـضمن مـستويات مختلفـة مـن القـدرات الـتي تـشمل قـدرات الفـرد                     أو
ــائم علــى            ــهج الق ــهج وخاصــة الن ــن الن ــستند إلى العديــد م ــي ت ــره، وه ــع بأس ــدرات المجتم وق

 يُغيّـــر المجتمـــع )١٠(بأنـــه عمليـــة داخليـــة وبـــصفة عامـــة، يُعـــرَّف بنـــاء القـــدرات . )٩(المـــشاركة
مـن خلالهـا قواعـده ومؤسـساته وأسـلوب عيـشه، ويرفـع رأسمالـه الاجتمـاعي                  ) ناتـه مكو بكل(

 وبنــاء القــدرات. )١١(ويحــسّن قدراتــه علــى رد الفعــل وعلــى التكيــف وعلــى الانــضباط الــذاتي  
مرتبط بالتنمية على مختلف مستويات المجتمع كما هو مرتبط بالكيانـات والمؤسـسات بمختلـف               

النـهج    مراحل التنميـة، وهـو يـسعى أيـضا لمـد الجـسور بـين       أحجامها ونطاق عملها، وبمختلف 
التي كانت منعزلة عن بعضها في السابق، مثل تنمية المنظمات، وتنمية المجتمع، وتطوير الـنظم،               

يحقــق بنــاء  ولا يمكــن أن. )١٢(والتنميــة المــستدامة، لإدراجهــا جميعــا تحــت عنــوان كــبير موحّــد 
أي علــى مــستوى : لــى هــذه المــستويات الثلاثــة المترابطــةالقــدرات النتــائج المرجــوة إلا إذا تم ع

__________ 
التقرير الثاني بـشأن الحوكمـة    (deuxième rapport sur la gouvernance en Afriqueاللجنة الاقتصادية لأفريقيا،   )٩(  

 .٢٠٠٩، )في أفريقيا

ــدرات،         )١٠(   ــز الق ــة والزراعــة في مجــال تعزي ــشرين الأول٢٥انظــر اســتراتيجية منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي  / ت
 .٢٠١٠ أكتوبر

 ,Ressources. Qu’est-ce que le renforcement des capacitésروبي لإدارة سياســات التنميــة، وز الأالمركــ  )١١(  

9 juillet 2003; Approaches and Methods for National Capacity Building .  ،ــر عــن حلقــة عمــل تقري
  .١٩٩٨مايو / أيار٢٩-٢٦ماستريخت، 

  )١٢(  Peter Morgan, Capacités et développement des capacities - Quelques stratégies, préparé pour la Direction 

générale des politiques de l'Agence canadienne pour le développement international, octobre 1998.  
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ــة          ــة المحليـ ــاة البيئـ ــع مراعـ ــع، مـ ــستوى المجتمـ ــى مـ ــسات، وعلـ ــستوى المؤسـ ــى مـ ــرد، وعلـ الفـ
  . والدولية والوطنية

  
  المبادئ الأساسية لبناء القدرات بفعالية وكفاءة وخصائص هذا البناء    

القــدرات الموجَّهــة للــسلطات العامــة،    أُطلِقــت العديــد مــن المبــادرات الهادفــة لبنــاء        - ١٥
المــستوى الــوطني والمحلــي، مــن جانــب الــدول نفــسها، وعلــى مــستوى المنظمــات التابعــة    علــى
إلا أنـه لـضمان كفـاءة    . المتحدة، والجهات المانحة والعديد مـن الجهـات الفاعلـة الأخـرى      للأمم

ليـة داخليـة تعتمـد علـى        عم وفعالية مثل هذه المبـادرات، يجـب أن تكـون عمليـة بنـاء القـدرات               
مشاركةً موسّـعة لجميـع الأطـراف المعنيـة،          ويتطلب بناء القدرات  . قيادة الوسط الذي تنبع منه    

بمــا في ذلــك الــسكان، ويجــب أن يقــوم علــى الحوكمــة الرشــيدة الــتي هــي ضــرورية لتهيئــة بيئــة 
ن رغبـة حقيقيـة     ملائمة لتنمية وتقـدُّم أي بلـد، وهـو عمليـة يجـب أن تنبـع، في المقـام الأول، م ـ                    

وهناك ما لا يقل عن خمـسة مبـادئ أساسـية، وهـي الإدارة الوطنيـة، والقـدرة علـى                     . التغيير في
الاستدامة، والمشاركة، وحشد الموارد الوطنيـة والمحليـة، وعمليـة التغـيير، الـتي يجـب أن تـشكّل                    

  . )٩(هيستهدف الإدارة، وأن تكون الأداة الموجهة ل دعامة لأي برنامج لبناء القدرات
  

  مجال تطبيق بناء القدرات    
وبالنـسبة  . إن الاقتصاد المعـولم بحاجـة إلى مؤسـسات وحوكمـة فعالـة في جميـع الـدول                   - ١٦

للبلــدان الناشــئة والبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تــشهد نزاعــات، والبلــدان المنخفــضة الــدخل،    
تعزيـز ثقافـة    ’’الرئيـسي في كيفيـة      والبلدان الفقيرة، والبلدان المتضررة جغرافيا، يكمُن التحدي        

الحوكمــة الرشــيدة اللازمــة لــلإدارة الاقتــصادية الرشــيدة، ولتقــديم الخــدمات بفعاليــة ولــتمكين  
إن الانـدماج في العولمـة وانتـهاز أفـضل الفـرص الـتي تتيحهـا، وتـدارك                  . )٩(‘‘السكان اجتماعيـا  

واجهة تحديات التنميـة المـستدامة     ، والتأهب لم  ٢٠١٥التأخر في مجال التنمية البشرية بحلول عام        
بمختلف أبعادها، والتكيف والتعامل مع بيئـة معقـدة وصـعبة علـى جميـع المـستويات تـستوجب                   
مؤسسات وحوكمة قوية ومسؤولية ولها الكفـاءة والقـدرة علـى الاسـتجابة والتراهـة والالتـزام                 

ــادة التغــيير وعلــى التكيــف مــع أســاليب الحوكمــة الجديــدة      ولــذلك، يجــب .والقــدرة علــى قي
بعدا وطنيا وشموليـا يـستهدف جميـع مؤسـسات           تشمل أي استراتيجية تهدف لبناء القدرات      أن

  .)١٣(المشاركة في الحوكمة
  

__________ 
  )١٣(  Sako Soumana et Genevesi Ogiogio, “Africa: Major Development Challenges and their Capacity 

Building Dimensions”،    الـذي أعدتـه مؤسـسة بنــاء القـدرات في أفريقيـا، الــوارد في      ١البحـث الظـرفي رقــم 
 .، الذي أُخِذ منه الاقتباس٢٠٠٩التقرير الثاني للجنة الاقتصادية لأفريقيا بشأن الحوكمة في أفريقيا، 
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  بناء قدرات مؤسسات الدولة    
يجب أن تولي الدولة أهمية كبيرة للحوار السياسي وللتعاون بـين جميـع الـدول ولتعزيـز                   - ١٧

التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن الـدوليين،          توطيد الركائز الثلاث الأساسية     
ومن المستصوب أيضا أن يسترشد الـرد الجمـاعي علـى التحـديات             . وحقوق الإنسان، والتنمية  

ــدة      ــددة والمعقـ ــصادية المتعـ ــة والاقتـ ــسياسية والاجتماعيـ ــولات الـ ــن التحـ ــئة عـ والفـــرص الناشـ
  . القانون بسيادة
دف بنـاء القـدرات مؤسـسات مـن بينـها المؤسـسات الـتي تجـسد            ولهذا، يجب أن يـسته      - ١٨

الدولة أو مكوناتها، وهي الجهـاز التـشريعي، والجهـاز التنفيـذي والجهـاز القـضائي مـن ناحيـة،                    
  .والإدارات أو السلطات المحلية، من ناحية أخرى

  
  الجهاز التشريعي    

ــات وكفاءاتهــا  قــد أُحــرز تقــدم كــبير في مجــال اعتمــاد دســاتير تعتــرف بمكان ــ      - ١٩ ة البرلمان
وأصــبحت البرلمانــات، في جميــع أنحــاء العــالم، تــضطلع بــدور أساســي في المجــال         . ومواردهــا

التشريعي، وفي مجال مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومراقبـة تنفيـذ الميزانيـة، وتقيـيم الـسياسات                 
بلـــدان الناميـــة غـــير أن معظـــم ال. العامـــة، والدبلوماســـية الموازيـــة، وإقامـــة شـــبكات علاقـــات 

ولا يجـسّد برلمـان     .  تؤثر إيجابيا على التنميـة     )١٤(تتمكن بعدُ من إقامة حوكمة برلمانية رشيدة       لم
قــوي يتــسم عملــه بالكفــاءة والمهنيــة، وذو إمكانــات معــزّزة، الديمقراطيــةَ وســيادة القــانون          

ــة تلــبي الاحتياجــات الم     تــصلة فحــسب، بــل إنــه يــساهم بفعاليــة في وضــع سياســات عامــة فعال
تناسـب وتطلعـات المـواطنين، ويـساعد        يبالتنمية، ويـضمن توزيـع المـوارد العامـة وترشـيدها بمـا              

  . على ترسيخ الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني والمحلي
  

  الجهاز التنفيذي     
يتمثل دور الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية، أي تطبيق القوانين، وتـصميم وتنفيـذ                - ٢٠

  . والسياسات العامة، مع النهوض بأعباء الإدارة العامةالبرامج 
ومع ذلك، ورغم الجهود الحميدة المبذولة في مجال الإصلاح، تواجـه الـسلطات العامـة          - ٢١

العديد من المشاكل المتصلة بالقدرات، وفي مقدمتها ضـعف المؤسـسات، والافتقـار إلى القيـادة                

__________ 
السادس، بمناسـبة الاحتفـال في الربـاط بالـذكرى          العبارة مأخوذة من رسالة الملك المغربي، جلالة الملك محمد            )١٤(  

 .٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٥السنوية الخمسين لتأسيس البرلمان المغربي في 
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ــدم    ــشغيلية، وع ــتراتيجية والت ــة  والإدارة الاس ــائف الحكومي ــة الوظ ــستوى  )١٥(جاذبي ــدني م ، وت
، والبيروقراطية وانعدام المرونـة، والترعـة المحافظـة،         )١٦(مؤهلات الموارد المهنية وافتقارها للمهنية    

، وتقديم خدمات عامة لا تركز علـى المـواطنين ولا علـى             )١٧(والجمود، وكثرة الغياب والفساد   
فافية والـشمولية ولا تراعـي الاعتبـارات البيئيـة،          حقوق الإنسان ولا على النتـائج، وتفتقـر للـش         

  .فضلا عن كونها غير خاضعة للمساءلة، كما يجب عدم إغفال مركزية السلطات والموارد
والسلطات العامة، على المستويين الوطني والمحلي، مـدعوّة إلى مراعـاة خـصائص البيئـة                 - ٢٢

ــاه إ    ــامّ، وإلى الانتب ــة   المعقــدة الــتي تمــر بمرحلــة تحــول ت لى مختلــف اتجاهــات القطــاع العــام، وتلبي
تطلعــات الــسكان، وتــوفير وتقــديم خــدمات عاليــة الجــودة، وإدارة الحــالات المعقَّــدة، ومراعــاة  
تنوع ومستقبل المجالات التي تستقطب الاهتمام والتي يكـون العمـل ومواصـلة المـسار الـوظيفي               

 كـل شـيء أن تكـون الـسلطات العامـة،            فيها مرغوبين، وإنجاز الكثير بموارد قليلة، وينبغي قبـل        
  .من الناحية الأخلاقية، بمنأى عن كل الشبهات

  
  النظام القضائي    

يعدّ استقلال القضاء شرطا أساسيا لإرساء ديمقراطية فاعلة وعنـصرا محوريـا في توطيـد               - ٢٣
 إن إمكانيـة اللجـوء    ” في حـين     ،“هو أساس سيادة القـانون    ”فاستقلال القضاء   . الحكم الرشيد 

. “إلى القضاء والإدارةُ القضائية الفعالة عاملان يحفزان تحقيق التنميـة وإعمـال حقـوق الإنـسان      
إلا أن وضــع الــنظم القــضائية في معظــم البلــدان الناميــة يجعــل منــها عقبــة فعليــة تعــوق إرســاء     
الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون والثقة في الحكومات وجذب الاستثمارات، وتعـوق بـذلك              

وتتعلـق أوجـه القـصور الرئيـسية في هـذا المجـال باسـتقلال القـضاء، وعـدم تـوفر                     . ق التنميـة  تحقي
من القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم من الموظفين العـاملين في هـذا   (الموارد البشرية بأعداد كافية  

__________ 
  )١٥(  John-Mary Kauzya, Stratégies pour attirer et maintenir les meilleurs talents dans la fonction publique en 

Afrique: défis et strategies, dans Renforcement de la professionnalisation de la gestion des ressources 

humaines dans la fonction publique en Afrique, Atelier à l’intention du personnel chargé des ressources 

humaines en Afrique sur le “Renforcement des capacités des resources humaines pour la realisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement et le development de l'Afrique”, Cotonou (Bénin), 12-16 

Avril 2010.  
  )١٦(  Odette Ramsingh, Généralités sur les questions, défis et perspectives pour une gestion efficace des 

ressources humaines dans la fonction publique en Afrique, ،     انظـر  ٢٠١٠حلقـة العمـل المعقـودة في عـام ،
  .١٥الحاشية 

  )١٧(  Najat Zarrouk, L’éthique, la transparence, la responsabilisation, le professionnalisme et l’intégrité dans 

le service public,،  ١٥، انظر الحاشية ٢٠١٠حلقة العمل المعقودة  في عام.  
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ويعوزهــا التأهيــل والكفــاءة والتراهــة، وعــدم كفايــة الهياكــل الأساســية علــى المــستوى   ) المجــال
  .لي، وافتقارها إلى الأداء الجيدالمح
  

  الحكومات المحلية    
ــة         - ٢٤ ــدول أنظم ــة، تعتمــد ال ــة والجماعي ــات الفردي ــشاركية والحري ــة الت ــز الديمقراطي لتعزي

فبناء الدولة يعني فعـلا بنـاء دولـة في    . وسياسات عامة في مجال اللامركزية وعدم تركيز السلطة   
عتـراف  ويعـني الا  . الأمـة التنـوع وأن تحتـضن الجميـع        شكل أمة موحّدة، ولكن ينبغي أن تحترم        

 تحقيـق تغيّـر عميـق وكامـل يطـال الدولـة وقوتهـا وسـلطتها                 )١٨(بالحكومات المحلية واللامركزيـة   
ــها مــع شــعبها  ــواع مــن     . وأســلوب تعامل ــة مــا لا يقــل عــن أربعــة أن وتواجــه الحكومــات المحلي

وتمــسّ هــذه . القــدرات وتعزيزهــاالتحــديات الــتي تــؤثر بالــضرورة علــى جميــع عمليــات تنميــة  
التحديات مجالات الديمقراطية، والتنظيم والحوكمة العمومية على المستوى المحلي، والتحـديات            
التي تواجهها الإدارة الحـضرية، والأثـر المترتـب علـى رفـاه المـواطنين، ومكافحـة الفقـر وتحقيـقُ                     

دارة العامـة علـى الـصعيد المحلـي،       وتتمثل هذه التحـديات في الاسـتقلال، والتنظـيم والإ          .التنمية
. والتحــديات في مجــال إدارة المــدن والتــأثير في رفــاه المــواطنين، وفي مكافحــة الفقــر وفي التنميــة 

وتتوقف هذه التحديات أيضا على مدى تمتع الحكومات المحليـة بالاسـتقلالية الحقيقيـة والفعليـة               
ــيما في المجــالات       ــا، ولا س ــاح له ــصرف المت ــامش الت ــى ه ــة  وعل ــسية للتنمي ــة  (الرئي ــها الحال ومن

الاجتماعية والتعلـيم والـصحة والنظافـة الـصحية والـصرف الـصحي والـسكن والمـأوى والنقـل                   
ولتحقيق النتائج المرجوة، يجب أن تعمل جميـع الأطـراف الفاعلـة        ). والتنقل في المناطق الحضرية   

  .على صعيد الحوكمة المحلية جنبا إلى جنب مع الحكومة المركزية
  

  بناء قدرات المؤسسات غير الحكومية    
في عــصر العولمــة، يُعتقــد أن الأطــراف الفاعلــة غــير الحكوميــة، الــتي يــشار إليهــا عــادة     - ٢٥

تــستطيع أن تــضطلع بــدور هــام في تعزيــز الديمقراطيــة   ”بــالأطراف الفاعلــة في المجتمــع المــدني،  
الاجتماعيـة والتعـبير عنـها،      وتضطلع هذه الأطراف بدور حيوي في تعبئـة المطالـب           . وتوطيدها

  .)٩(“والدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجيه أنشطة التنمية، والتخفيف من حدة الفقر

__________ 
ــة    للإشــارة إلى الــسلطات مــن غــير ا “الحكومــات المحليــة”نــستخدم مــصطلح   )١٨(   لدولــة الــتي نقلــت إليهــا الدول

فوضت إليها صلاحيات ومـسؤوليات تـرتبط بمهـام الخـدمات الحكوميـة، سـواء أكانـت سـلطات منتخبـة                      أو
عملية عدم تركيز السلطة الـتي تجـسدها        (لطات معينة   أو س ) عملية اللامركزية التي تجسدها المجتمعات المحلية     (

 ).السلطات أو الخدمات غير المركزية
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 أن حـالات   ٢٠١٥وأكدت تقارير المداولات العالمية بشأن خطة التنميـة لمـا بعـد عـام                 - ٢٦
عــاة التنــوع، التـأخير الــتي شــهدها مجــال التنميــة البــشرية والتنميـة المــستدامة تُعــزى إلى عــدم مرا  

وتهميش الأطراف الفاعلة غير الحكومية عند وضـع وتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بتحقيـق الأهـداف                  
ففــي معظــم البلــدان الناميــة، ســاد  . الإنمائيــة للألفيــة، وأوجــه قــصورها في مجــال بنــاء القــدرات 

هى الأمـر   التوجه نحو إنشاء نظم للإعانة وريوع المـساعدة التقنيـة في جميـع المجـالات، حيـث انت ـ                 
لى الترقّب بدلا من الأخذ بزمام المبـادرة، وبعـدم الاكتـراث بعمليـة التخطـيط لأنـشطة                  إبالناس  

ولا يـزال  . التنمية ورصدها، وعدم الثقة في قدراتهم، والخوف من السلطات أو عدم الثقة فيهـا          
 ان هـذ  وم ـ. )١٩(“حـاكم ومحكـوم   ”يُنظر إلى العلاقة بين السلطات والمواطنين علـى أنهـا علاقـة             

يــات بنــاء القــدرات أن تــشمل مختلــف الأطــراف الفاعلــة غــير   لالمنطلــق، يــتعين علــى جميــع عم 
  .الحكومية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وتأخذها بعين الاعتبار

ومن بين الأطراف الفاعلة غير الحكومية التي بـرزت في أواخـر القـرن العـشرين، والـتي          - ٢٧
لحوكمـة التقليديـة، ويتوقـع أن تـؤثر تـأثيرا كـبيرا علـى خطـة التنميـة               تعمل على تغيير أسـاليب ا     

) الجمعيـات أو المنظمـات غـير الحكوميـة    (، نـذكر منظمـات المجتمـع المـدني        ٢٠١٥بعـد عـام      لما
) قطـــاع الأعمــال التجاريــة والقطـــاع غــير الرسمـــي   (والأحــزاب الــسياسية والقطـــاع الخــاص    

والجامعــات والأقليــات وذوي الاحتياجــات الخاصــة ، ووســائل الإعــلام )٢٠(والنقابــات العماليــة
  .)٢١(والمغتربين) بما فيهم النساء والمسنون والشباب والمعوقون(

وعلى هذا المستوى أيضا، يبدو أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظـر في عمليـات تعزيـز          - ٢٨
ة للحكـــم القـــدرات، للإلمـــام بالولايـــات والأدوار والمـــسؤوليات، والتـــشبع بالمبـــادئ الأساســـي

الرشيد، وضمان مشاركة المـواطنين وإشـراكهم، وتنظـيمهم، وتـأثيرهم في اختيـار التوجهـات،           
ــدعوة وكــسب       ــة، وال ــة للمــشاركة، والتوعي ــاءة والمهــارات الأساســية اللازم ــسابهم الكف واكت

، والإسـهام إسـهاما   “كرب أسـرة صـالح  ”التأييد، والحصول على الموارد ومعرفة كيفية إدارتها       
ــا ــذها ورصــدها وتقييمهــا، والخــضوع في     إيجابي ــة وفي تنفي ــرامج التنمي  في صــياغة سياســات وب

__________ 
  )١٩(  État des lieux sur la participation citoyenne, Rapport de synthèse, 2008, Expérience du programme 

d’appui à la gouvernance locale en milieu rural au Rwanda, dans Le renforcement des capacités: moteur 

de la gouvernance locale. Centre d’étude et de coopération internationale, février 2012. 

فيمــا يتعلــق بالحركــات العماليــة، تــشمل القــضايا الرئيــسية الــتي أثــيرت الإطــار القــانوني والحــوار الاجتمــاعي    )٢٠(  
 .والمفاوضات والاتفاقات الجماعية

، لمحـة عامـة عـن أوجـه         ٢٠٠٩يقدم التقرير الثاني للجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا عـن الحوكمـة في أفريقيـا، لعـام                     )٢١(  
القــصور في مجــال الحوكمــة والقــدرات الــتي تعــاني منــها معظــم الأطــراف الفاعلــة غــير الحكوميــة، ولا ســيما   

ــا ــوارد ا     فيم ــشرية والم ــوارد الب ــة والتنظــيم المؤســسي والم ــق بالولاي ــات   يتعل ــة والهياكــل الأساســية والعلاق لمالي
 .الدولة مع
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ــة         ــات اجتماعي ــة علاق ــات مجــالات لإقام ــصبح تلــك العملي ــسه للمــساءلة، ولكــي ت الوقــت نف
  .وممارسة الديمقراطية التشاركية، لما فيه صالح عامة المجتمع

    
ــاء القــدرات بو     -رابعا    ــدة في مجــال بن ــة جدي صــفه عــاملا أساســيا  مــن أجــل رؤي

  لتحقيق التنمية المستدامة
إن بناء القدرات بحد ذاته سياسة عامة تقتـضي الخـضوع لـتغيرات بعيـدة المـدى وتلبيـة             - ٢٩

متطلبات الحكم الرشيد لتمكين مختلف الأطـراف الفاعلـة، حكوميـة كانـت أو غـير حكوميـة،                  
رشـيد، وامـتلاك القـدرات اللازمـة     من التـشبع بقـيم الديمقراطيـة الفعالـة والتـشاركية والحكـم ال          

ــة التحــديات المطروحــة في      ــاد، ومواجه ــددة الأبع ــدات والأزمــات والمخــاطر المتع لإدارة التعقي
عصرنا، واسـتباق الـتغير والقـدرة علـى توجيهـه، وحـشد المـوارد الـتي تـزداد نـدرة وتخصيـصها                       

ب رهــان التنميـــة  ، وتحـــسين القــدرة التنافــسية، وكـــس  “إنجــاز المزيـــد بمــوارد أقــل   ”وإدارتهــا  
وتتطلب هذه التحـديات بـروز رؤيـة جديـدة لتعزيـز القـدرات الوطنيـة والمحليـة الـتي                    . المستدامة

ثبت الآن وأكثر من أي وقت مضى أنهـا عنـصر أساسـي للتنميـة، والـتي يتمثـل التحـدي الـذي             
 في تواجهه في تمكين الدول والحكومات المحلية ومختلـف مكونـات المجتمـع المـدني مـن أن تكـون         

ــاءة          ــها بالكف ــسم عمل ــة ويت ــات ديمقراطي ــادة حكوم ــدمها بقي ــبلاد وتق ــة ال ــة تنمي صــلب عملي
 لمجتمعاتهــا وتــشرك الجميــع   يزاهة والفعاليــة والنجاعــة وحــسن الأداء، ومنفتحــة وتــصغ    ـوالنــ
  .)٢٢(المواطن وتخدم

  
  النهوض بالاستراتيجيات الوطنية الشاملة من أجل بناء القدرات    

م عالميـــا بأهميـــة بنـــاء القـــدرات أو تنميتـــها، يـــشوب الغمـــوض اختيـــار في حـــين يُـــسلّ  - ٣٠
الاســتراتيجيات في هــذا المجــال، وخــصوصا بالنــسبة للبلــدان الناميــة أو البلــدان الــتي تمــر بمرحلــة  
الانتقــال إلى الديمقراطيــة أو البلــدان المنخفــضة الــدخل أو البلــدان المتــضررة جغرافيــا أو البلــدان 

واسـتنادا إلى الخـصائص والـسياقات والقيـود الخاصـة بكـل بلـد، تحتـاج                 . الخارجة مـن نزاعـات    
علــى غــرار الاســتراتيجية  (الحكومــات إلى اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لتعزيــز القــدرات   

الأبعاد الإداريـة   (تشمل جميع أبعاد الحوكمة العامة      ) الجاري تنفيذها في مجال التدريب والتعليم     
والركـــــائز الـــــثلاث لتعزيـــــز القـــــدرات  ) لاقتـــــصادية والبيئيـــــةوالقـــــضائية والاجتماعيـــــة وا

  ).والمؤسسة والمجتمع الفرد(
__________ 

تستند صياغة هذا الجزء من الوثيقة إلى حد كبير على الخطـة الاسـتراتيجية لـدعم الجماعـات المحليـة الإقليميـة          )٢٢(  
، وزارة ٢٠١٥-٢٠١٠في المغــرب في مجــال التــدريب وتنميــة المهــارات وبنــاء القــدرات وإنــشاء الــشبكات، 

 ).بالمغر(الداخلية، 
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  استراتيجية وطنية تنفذها قيادة تحوُّلية وملتزمة وكفؤة وأخلاقية    
يــصعب تحديــد تعريــف موحــد للقيــادة مــا دام هنــاك اخــتلاف في الثقافــات ووجهــات   - ٣١
وعـصرية أن تحـدث تغـييرا حقيقيـا في مجـال أداء             غير أن بوسع القيـادة إذا كانـت جيـدة           . النظر

وهنــاك إجمــاع متزايــد علــى أنهــا العنــصر الأهــم في إقامــة الحكــم الرشــيد علــى    . القطــاع العــام
وتتجسد القيـادة في قـدرة المؤسـسات والأفـراد، مـن خـلال الالتـزام                . الصعيدين الوطني والمحلي  

 والتحفيــز علــى العمــل، وتعبئــة  الــسياسي، علــى صــياغة تــصور للمــستقبل، وتــشجيع التغــيير،  
  .)٢٣(الأطراف المعنية وإشراكها، وضمان تحقيق التصور

وتتطلب إدارة التغيير والتعقيـد والتنـوع، الـتي تنـشأ عـن بنـاء  القـدرات، قيـادة تحوّليـة                      - ٣٢
، وتقـدم تـصورا جريئـا،       “القـوات ”جديدة على الصعيدين الوطني والمحلي، قادرة علـى حـشد           

لاستراتيجيات الرئيسية، وتشجع الجميع علـى الأخـذ بزمـام المبـادرة بوصـفهم              وترصد الموارد ل  
ويـتعين علـى هـذا النـوع مـن القيـادة أن يعيـد النظـر في          . قادة هم أنفسهم، لما فيه صالح المجتمع      

الوضع الراهن، ولا سيما إذا كان لا تأثير له على التنمية في البلاد، وأن يشجع الابتكـار، وأن                  
ويجـب أن تأخـذ هـذه       . ر عـن أفـضل الممارسـات، وأن يتمـسك بـأعلى المعـايير             يبحث باسـتمرا  

التحـديات الـتي يواجههـا القطـاع العـام والمؤسـسات            : القيادة في الاعتبار عوامل أقلـها مـا يلـي         
والسلطات القائمة، ومستوى تطور المؤسـسات، والقـيم، والمهـارات، والمواقـف والممارسـات،          

ويجب علينـا أن نـبني قـدرات القـادة وأن           . )٢٤(تمع وتنمية البلد ككل   والنتائج، والتأثير على المج   
يكــون لــدينا قــادة قــادرون علــى إعــداد تنفيــذ الاســتراتيجيات الوطنيــة لبنــاء القــدرات، وعلــى   

  .توجيه هذا التنفيذ
  

  استراتيجية وطنية شاملة قائمة على نهج تشاركي    
ت ينبغـي أن تكـون قائمـة علـى رؤيـة            لكي يتسنى وضع استراتيجية وطنية لبناء القـدرا         - ٣٣

ــا بهــا  ــد( واضــحة ومعرف والجمهــور المــستهدف وأولوياتهــا ووســائل    الأهــداف المنــشودة،  تحدي
ــذها، ــزمني  تنفي ــا ال ــي أن تكــون ). وإطاره ــتراتيجيالا وينبغ ــدفها وط  س ــان ه ــة، أك ــة الوطني ا نيً

__________ 
  )٢٣(  Leadership for Modern Local Government, Conseil de l’Europe, Centre d’expertise sur la réforme de 

l’administration locale, en partenariat avec John Jackson, expert, Royaume Uni de Grande Bretagne et 

Irlande du Nord. 

لمؤتمر الخامس والثلاثين للرابطة الأفريقية للإدارة العامـة والتنظـيم، الـذي انعقـد       انظر التوصيات الصادرة عن ا      )٢٤(  
 إلى ١٨، في الفتـرة مـن       )روانـدا (، في كيغالي    “قيادة جيدة لإدارة فعالة للقطاع العام في أفريقيا       ”تحت شعار   

 Monthly Update to :شــعبة الإدارة العامــة وإدارة التنميــة، في الوثيقــة . ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٢

Committee of Experts on Public Administration, Novembre 2013،       علـى الموقـع الإلكتـروني لـشبكة الأمـم
 .المتحدة للإدارة العامة
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. قـدرات المـذكورة أعـلاه   محليًا، شاملة بطبيعتـها، آخـذة بالحـسبان المبـادئ الأساسـية لبنـاء ال         أم
سيما من حيث فعاليتها، وتبسيطها للإجـراءات، وقربهـا          لا(وينبغي أن تلبّي تطلعات المواطنين      

من المواطن، وسهولة الوصول إلى المعلومـات، وبخاصـة تلـك المتعلّقـة بـالإجراءات والخـدمات،                 
تمـع المـدني   وكذلك مطالـب دافعـي الـضرائب والمج      ) وإتاحة خدمات شخصية، متنوّعة وحديثة    

تحــسين إدارة الأمــوال العامــة،  تعزيــز الحوكمــة إلى جانــب والــضغوط الــتي يمارســونها مــن أجــل
ــات      ــة توقّعــ ــساءلة وتلبيــ ــشفافية والمــ ــة الــ ــل وكفالــ ــاليف أقــ ــدمات أفــــضل بتكــ ــوفير خــ وتــ

  . منها المستفيدين
ار علـى   وينبغي أن تهدف أيضًا لإحداث تغيير، مع ضرورة التركيـز علـى أهميـة الابتك ـ                - ٣٤

وأخـيرًا، ولكـي تـسهم هـذه الاسـتراتيجية إسـهامًا فعليًـا         . مستوى الأفـراد والمنظمـات والمجتمـع      
تحويل الحوكمة العامة، والتأثير في التنمية بكل أبعادهـا، ينبغـي أن تـستهدف جميـع الجهـات          في

معيّنـة، سـواء    في سياسـة عامـة       الفاعلة المتدخّلة والعاملة والمتفاعلـة في مجـال الحوكمـة العامـة أو            
  .محلية حكومية، وطنية أو غير كانت جهات حكومية أو

  
  أو المحلي/اقتراح خريطة طريق نموذجية لبناء القدرات على المستوى الوطني و    

 “الممارسـات  أفـضل ” وأنّه يجب تجنّـب فـرض        “طريقة فضلى  توجد لا”نظرًا إلى أنه      - ٣٥
لقدرات الوطنيـة في بيئـة سياسـية، وأن تـستند إلى     ، ينبغي أن تُدمج استراتيجية بناء ا  )٢٥(الدولية

توجهات استراتيجية وخيـارات عمليـة ومجديـة ومتـسقة وقابلـة للتنفيـذ بنـاء علـى نهـج تفـاعلي                      
  :يلي وشامل وتشاركي وتكرري، يتضمن على الأقل ما

ــة         )أ (   ــيدة والحوكم ــى الحوكمــة الرش ــتراتيجية المبنيــة عل ــد التوجهــات الاس تحدي
  بالجودة والسعي إلى الامتياز؛ لمشاركة وكذلك الإدارة الفعالة التي تتسمالقائمة على ا

إرســاء إدارة قائمــة علــى النتــائج، كنــهج لإدارة القطــاع العــام، موجهــة نحــو     )ب (  
؛ ومساءلة المسؤولين الحكـوميين والمجتمعـات المحليـة؛ والـشفافية والمـساءلة             تحقيق أهداف التنمية  

  تحسين عملية صنع القرار؛ في الإدارة العامة؛ واستخدام البيانات المتاحة بهدف
إجراء تشخيص تشاركي من خـلال حـشد جميـع أصـحاب المـصلحة المعنـيين                   )ج (  

ــيم القــدرات القائم ــ  ــاء القــدرات، لتقي ــد  باســتراتيجية بن  ة والثغــرات الــتي ينبغــي ســدّها، وتحدي
  واختيارها؛ الاتجاهات، والأهداف وتحليل الحلول

__________ 
  )٢٥(  Nick Manning et Willy McCourt, La stratégie de gestion du secteur public de la Banque mondiale, dans 

Revue internationale des sciences administratives, Institut International des Sciences Administratives, 

vol. 79, n° 3, septembre 2013.  
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خيـــارا اســـتراتيجيا،  ضـــمان مـــشاركة المـــواطنين وإشـــراكهم، باعتبـــار ذلـــك  )د (  
مــشاركتهم وإشــراكهم يقعــان في صــلب فكــرة الديمقراطيــة، ســواء علــى المــستوى الــوطني  لأن
إشراكهم يعزّزان شـرعية القـرارات، ويفرضـان احتـرام الالتـزام       فمشاركة المواطنين و  . المحلي أو

المواطنــة الكاملــة الــتي (بالمــساءلة، وهمــا مــن المبــادئ الأساســية للحوكمــة، وقيمتــان جوهريتــان 
تـسهمان في الحـصول علـى    ) تتعدّى الاقتراع إلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعـني المـواطن       

جــات المــواطنين ولهمــا تــأثير إيجــابي في التنميــة الاجتماعيــة  خــدمات تلبّــي بــصورة أفــضل احتيا
وينبغـي إشـراك أصـحاب المـصلحة في جميـع مراحـل العمليـة مـن خـلال                   . والاقتصادية في البلـد   

  التعاون الشامل لمختلف القطاعات وآليات التشاور والإعلام والإشراك في صنع القرار؛
 مجال التدريب وبناء القدرات، مـن       حتياجات المجموعات المستهدفة في   اتحديد    )هـ (  

ــات        ــسوحات، بحــسب الفئ ــن خــلال الم ــتبيانات، وم ــابلات والاس ــصاءات والمق خــلال الاستق
  ؛)٢٦(المستهدفة
إذا لزم الأمر، وضع سياسات عامـة وقـوانين وخطـط واسـتراتيجيات قطاعيـة                 )و (  

ــو  موضــوعية أو أو ــستهدف رحــسب الجمه ــة وغــير   لا( الم ــات الحكومي ــة  ســيما الهيئ الحكومي
مـع التركيـز علـى الأدوار والمـسؤوليات          ،)والموارد البشرية والمسؤولون المحليون والمجتمع المـدني      

  والالتزامات ومستويات المهارات والأهداف المنشودة؛
تعبئـة مـوارد إضـافية،       سـيما عـن طريـق      وضع الميزانية وإدارتهـا وتنفيـذها، ولا        )ز (  
  لميزانيات تشاركية وتراعي الفوارق بين الجنسين؛والتأكد من أن ا. أجنبية وطنية أو
 ضمان ترتيب السياسة العامة لبنـاء القـدرات ترتيبـا متـسقا مـن خـلال تـوفير                    )ح (  

ويعني السعي إلى تحقيـق الاتّـساق       . )٢٧(آليات التنسيق والاعتراف بالأهداف المشتركة المنشودة     
تعيــق سياســات  ، ضــمان ألا)٢٠٠٦(دي لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصا بالنــسبة

  النتائج التي ترومها السياسات الحكومية؛ أخرى وضعتها الحكومة ذاتها تحقيق الأهداف أو
__________ 

 ,Conseil de l’Europe(انظر الأدوات التي طوّرها مجلس أوروبا، مركز الخبرات المعني بإصلاح الإدارة المحليـة    )٢٦(  

Centre d’expertise sur la réforme de l’administration locale(. 

مـن  ) البرازيـل (تشير الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة الذي عُقد في ريـو دي جـانيرو                    )٢٧(  
ــران٢٢ إلى ٢٠ ــه / حزي ــادة    ) ٢٠+ريــو (٢٠١٢يوني ــز الاتــساق والحــد مــن التجــزؤ والتــداخل وزي إلى تعزي

)]. د (٧٦الفقــرة [فافية، والعمــل في الوقــت نفــسه علــى تــدعيم التنــسيق والتعــاون   الفعاليــة والكفــاءة والــش
واهتمّت اختصاصات متعددة بمفهوم اتّـساق الـسياسات العامـة، باسـتخدام مفـاهيم أخـرى مختلفـة مـن قبيـل                   

 ,Building Policy Coherenceانظـر  . إدمـاج الـسياسات العامـة وتكاملـها والتنـسيق بينـها والحوكمـة الـشاملة        

Tools and Tensions, Public Management Occasional Papers, N° 12, 1996, Studies in European 

Development: European Union Mechanisms that Promote Policy Coherence for Development, 2006. 
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ضــمان المتابعــة، وإعــداد التقــارير والإبــلاغ، والــتعلم مــن التجربــة، مــن دون      )ط (  
  إغفال التدريب، وتطوير المهارات وبناء قدرات الفرق المعنية؛

  التنوع بالحسبان وإدارته؛أخذ   )ي (  
العمل على إدماج النهج الجنساني بصفته نهجًـا للتحليـل والتـدخل يهـدف إلى              )ك (  

  الحد من الفوارق بين الجنسين؛
، ينبغـي أن تُـزوَّد      “أهميـة لـه    يمكن عـدّه لا    لا ما”إن   استنادًا إلى القول المأثور     )ل (  

اعـد البيانـات، وذلـك باسـتخدام تكنولوجيـا          الإدارة بنظام للمعلومات والمعارف فـضلاً عـن قو        
علـى بيانـات موثوقـة مـن         المعلومات والاتصالات لضمان اتخاذ القرارات والمبادرات والاعتماد      

  أجل إنتاج المعلومات والمعارف وإدارتها واستغلالهها ونشرها؛
تــشجيع حوكمــة الإنترنــت واســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتــصالات،     )م (  

ــسين ت ــستدامة      لتحـــ ــة المـــ ــهام في التنميـــ ــشفافية، وللإســـ ــات، والأداء، والـــ ــة الاحتياجـــ لبيـــ
تطـــوير منـــصات الـــتعلّم (ولزيـــادة الاقتـــراب مـــن المـــواطن  ) الاســـتغناء عـــن الـــورق سياســـة(

  ؛)٢٨()الإلكتروني
ــن     )ن (   ــتفادة القــصوى م ــازات”  و“المعــالم”الاس  والممارســات الفــضلى  “الإنج

  الدولي، وفي القطاعين العام والخاص؛ القارّي أو الوطني أو القائمة على الصعيد المحلي أو
  الإدارية؛ استخدام آليات مراجعة الحسابات والرقابة  )س (  
تعزيز الشراكة والتعـاون المفيـد لكـل الأطـراف، مـع أي جهـة فاعلـة، داخليـة                     )ع (  

سـيما   ة، ولاقيمة إضـافية إلى هـذه الاسـتراتيجي        خاصة، قادرة على تحقيق    خارجية، عامة أو   أو
الــوزارات والوكــالات الإنمائيــة والجماعــات المحليــة والمؤســسات العامــة، وتلــك الــتي لهــا طــابع   
حكومي والجامعات والمدارس الكبرى، والمجتمعات المدنية الوطنية والأجنبية، والقطاع الخـاص           

  والسفارات والجهات المانحة؛
ــربط  إيــلاء  )ف (   ــة لل ــة    أهمي ــاء علــى مقول ــشبكي بن ــربطا”ال ــشبكي هــو القيمــة   ل ال
اليــوم في عــصر الثــورة  مــا بلغــه الأهميــة الــذي لم يبلــغ مــن) Network is Networth (“بعينــها
  الرقمية؛

__________ 
ارة التنميـة، مـن خـلال شـبكة الأمـم      أنشأت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة الإدارة العامـة وإد        )٢٨(  

المتحدة للإدارة العامة والبنك الدولي من خلال معهد البنك الدولي، منصّات للتعلم الإلكتروني تنـشر بـرامج                 
تدريبيـــة وتـــسهم في تحقيـــق اســـتقلالية المـــستفيدين مـــن التـــدريب وتمكينـــهم، مـــستخدمة في الوقـــت نفـــسه  

 .مًا رشيداتكنولوجيا المعلومات والاتصالات استخدا
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  الاستفادة القصوى من الخبرات الماضية وتجنب تكرار ما سبق في كل مرّة؛  )ص (  
مج بنـاء   ضمان اتّباع مراحل هذه العملية المعتـرف بهـا عالميًـا خـلال تنفيـذ بـرا                  )ق (  

ــدرات ــيع   : القــ ــار المواضــ ــات واختيــ ــد الاحتياجــ ــصاصات   /تحديــ ــاج الاختــ ــشطة، وإنتــ الأنــ
المواصفات، وتحديد مقدمي الخدمات، والتفاوض معهم، والموافقة على الوحدات الدراسـية            أو

والمواد التعليمية، ودعوة المـشاركين، وإتاحـة مكـان مجهـز بـالأدوات والمـواد التدريبيـة، وتنفيـذ                   
وإدارتــه، وتوجيــه المجموعــات المــستهدفة ومتابعــة تقــدّمها    والإشــراف علــي النــشاط النــشاط، 

وإرشادها، وتزويد المشاركين بوثائق سهلة الاستعمال تكون لهم دليلاً عمليًا، وتثمين النـشاط              
شـهادات تقـدير، وتقيـيم النـشاط أثنـاء التنفيـذ وبعـده،               والمستفيدين منه والشركاء فيه بمـنحهم     

ســـيما مجموعـــات التـــدريس، وأدوات العمـــل،  لا(وتكـــوين مجموعـــات وثـــائق وجمـــع المـــواد 
  ؛)والوحدات التدريبية، والتقارير، والوثائق

ــة      أخـــذ  )ر (   ــة غـــير الحكوميـ ــات الفاعلـ ــة والجهـ ــات المحليـ خـــصوصيات الحكومـ
فـإن بنـاء قـدرات الجماعـات المحليـة        وبالتـالي، . وتوقعاتها والتحديات التي تواجههـا في الحـسبان       

التحـديات المـذكورة آنفًـا في الحـسبان وإدماجهـا بـالتركيز علـى                جميـع  أخـذ  تمكينها، تـستلزم  و
والتخطـيط والتقيـيم    ) الأدوار، والمـسؤوليات، والمـوارد والعلاقـات مـع الدولـة          (البيئة المؤسـسية    

التشاركي، والتنظيم الإداري والمـالي، وإدارة المـوارد البـشرية، وآليـات الحوكمـة القائمـة علـى                  
ــز       ــة التمييـ ــوع، ومكافحـ ــساني، والتنـ ــور الجنـ ــاج المنظـ ــواطنين، وإدمـ ــراك المـ ــشاركة، وإشـ المـ

ويــرد في إعــلان كمبــالا  ). علــى الهويــة والانتمــاء الجغــرافي والاجتمــاعي والاقتــصادي   القــائم(
إزالة الحواجز القائمة أمام اللامركزية وتعزيز نهج ينطلـق مـن    ”: تنمية الحوكمة المحلية أن    بشأن
ــة،     القاعــ ــاء قــدرات المــوظفين والقــدرات القيادي ــة وبن ــاء المهــارات المحلي دة ينبغــي أن يــشمل بن

وينبغــي أن يطــال الجمهــور بــشكل عــام خــارج القطــاع الرسمــي وغــير الرسمــي، لــدعم تحقيــق     
  .)٢٩(“الأهداف والغايات المحددة

لمجتمـع  من بين المواضيع التي تحظى بالأولوية لدى الـدول والمجتمعـات المحليـة وا      )ش(  
المدني على السواء، ينبغي التركيز على التحـديات والفـرص الـتي يمثلـها التحـضر الـسريع الـذي             

بالنـسبة للـسياق الحـالي     )٢٩()(key issueتلـك مـسألة رئيـسية    . تشهده المناطق الحـضرية والمـدن  
ــصعي      ــى ال ــة عل ــتغيرات والتحــولات الديمغرافي ــار ال ــستقبلي، وخاصــة إذا أخــذنا في الاعتب د والم

__________ 
 إلى ١٤انظر الإعلان الذي صدر عقب المؤتمر السابع لحكومـات الكومنولـث المحليـة، كامبـالا، أوغنـدا، مـن            )٢٩(  

 .٢٠١٣مايو / أيار١٧
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 هـذه الاتجاهـات توقعـات ومطالـب جديـدة مـن حيـث المعـدات، والهياكـل                   زوتفـر . )٣٠(العالمي
سيما السكن، والتعليم، والصحة، والمياه، والـصرف الـصحي،    لا(الأساسية، وتقديم الخدمات  

، تتطلب قيادة ملتزمـة وأخلاقيـة، وإدارة جيـدة، وتعبئـة            )والنظافة، والنقل، والإضاءة، والعمالة   
. ، وإشــراك المــواطنين، ودعمــا وكــذلك مــساندة مــن الدولــة وفي إطــار التعــاون الــدولي المــوارد

وتوجد فعلا إمكانات كبيرة للتنمية المـستدامة حيثمـا يجيـد جميـع أصـحاب المـصلحة التخطـيطَ              
  للتحضر، وإدارته، ودعمه؛

ــسؤولياته،         )ت(   إلى جانــب المهــام المحــددة لكــل هيكــل إداري، وفقــا لأدواره وم
 الأعمال والمهارات، فإن المجـالات الـشاملة والـدعائم الـتي يبـدو الآن أنهـا ذات أولويـة                    ومراجع

من أجل إنشاء مؤسسات قوية وتعزيز الحوكمة العامة هي سيادة القـانون، وحقـوق الإنـسان،                
والحقوق المدنية، والقيادة القادرة على إحداث التحول، والقيم والأخلاق، ومكافحة الفـساد،            

والمحاسبة، والتحليل السياسي، والإدارة، وإدارة الأداء، ووضع برامج الإدارة العامـة،           والمساءلة  
ــراك         والتخطــيط الاســتراتيجي، والحوكمــة الرشــيدة، والحوكمــة التــشاركية والتعاونيــة، وإش

هم، والتنميـة المـستدامة، وتقـديم الخـدمات، والـشراكة بـين القطـاعين العـام                 تالمواطنين ومشارك 
، وإدارة التنوع، والحكومـة     )٣٢(، وتعميم المنظور الجنساني   )٣١(رة الخدمات العامة  والخاص، وإدا 

الإلكترونيــــة، وتكنولوجيــــا المعلومــــات والاتــــصالات ونُظــــم المعلومــــات، وإدارة المــــوارد       
، ومراجعــة الحــسابات ومراقبــة )والماليــة، والتراثيــة، والتكنولوجيــة، واللوجــستية ،)١٦(البــشرية(

 التراعات وإدارتها، وإدارة الأزمات، وإدارة المخـاطر، والمرونـة، والإدارة           الإدارة، ومنع نشوب  
  ؛)٣٣(القائمة على النتائج

__________ 
، الذي يهم   ٢٠١٣يونيه  / حزيران –نظر تقرير شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية            )٣٠(  

 . بلدا٢٣٣

 .٢٠١١مارس /مم المتحدة الإنمائي، الدليل التشغيلي لبناء القدرات من أجل بيئة مستدامة، آذاربرنامج الأ  )٣١(  

الجنــسانية والحوكمــة العامــة، والجنــسانية والحوكمــة المحليــة، وفعاليــة   : لموضــوع النــهج الجنــساني عــدة أبعــاد   )٣٢(  
للمـرأة، والمـشاركة الفعالـة للمـرأة،        السياسات، وتنفيـذ الـسياسة الوطنيـة بـشأن الجنـسانية، والتمثيـل العـادل                

 .وحصول المرأة على الموارد وتحكمها فيها

مجلس أوروبا، مجموعة الأدوات الأولى، بنـاء قـدرات المجتمعـات المحليـة؛ حلقـة عمـل منظمـة خـلال اجتمـاع                         )٣٣(  
م بنـاء قـدرات القيـادة       دع ـ”المائدة المستديرة الثالث والثلاثين للرابطة الأفريقية للإدارة العامة والتنظيم بـشأن            

، المعقود في  “والإدارة العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من البرامج الإنمائية على الصعيد المحلي            
؛ والمخطــط الاســتراتيجي للتــدريب ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٨-١٤، في الفتــرة )مــلاوي(ليلونغــوي 

ــة المهــارات والــربط ال ــ  شبكي لفائــدة الجماعــات المحليــة الــذي وضــعته المديريــة العامــة   وبنــاء القــدرات وتنمي
؛ وبناء القدرات، محرك الحوكمـة المحليـة،        ٢٠١٥-٢٠١٠الداخلية بالمغرب،    للجماعات المحلية التابعة لوزارة   

ر فبراي ـ/، شـباط  )روانـدا (تجربة برنامج دعم الحوكمة المحلية في المناطق الريفية في رواندا، وزارة الحكـم المحلـي                
ــون    ٢٠١٢ ــيم والـ ــيدة في إقلـ ــة الرشـ ــداع والحوكمـ ــل الإبـ ــن أجـ ــتراتيجية مـ ــا(؛ والاسـ ؛ ]٢٠٠٨) [بلجيكـ
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بناء القدرات بالاسـتعانة بمـدربين مـن    : “حسب الطلب”تعزيز بناء القدرات      )ث(  
 ، وبنـاء  )٣٤(داخل المنظمة لإضفاء قيمة على الخبرة المكتسبة، وإنشاء مجموعة من الخبراء المحليين           

، واللجوء إلى المصادر الخارجيـة، وإلى الـشراكة بـين           )٣٥(القدرات من خلال الاستعانة بالنظراء    
  القطاعين العام والخاص؛

إجـراء تقيــيم منــهجي ودوري لمختلــف مراحـل تنفيــذ الاســتراتيجية أو بــرامج     )خ(  
  القدرات؛ بناء

سية القيـــام مـــن خـــلال عمليـــة تكرريـــة بتـــصميم أو إصـــلاح الهياكـــل المؤس ـــ  )ذ(  
  ؛ أو الإدارة، وبتقويمها وتعديلهاأو هياكل الحوكمة التشريعية أو

ــاء        )ض(   ــدريب أو بن ــستعين في الت ــا ت ــا الخــاص أو لمَّ ــلإدارة جهازه ــدما يكــون ل عن
القــدرات بجهــات خارجيــة، وخاصــة منــها الجامعــات والمعاهــد العليــا، ينبغــي التأكــد مــن أنهــا    

ة مــشتركة كــل مــن شــعبة الإدارة العامــة وإدارة تــستوفي معــايير الامتيــاز، كمــا حــددها بــصور
، وهـي   )٣٦(التنمية، والرابطة الدولية لكليات ومعاهـد الإدارة، والمعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة              

الالتــزام بالخدمــة العامــة، والــدفاع عــن قــيم المــصلحة العامــة، والجمــع بــين المعــارف والممارســة  
التنـوع في   (درِّسين، والانفتاح على البيئة الموجـودة       وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وأهمية الم     

، ومناهج ذات أهداف محددة بإحكام، ومراعاة أفكـار الـشركاء، والمـوارد             )الأفكار والمشاركة 
وإذا ما استعصى القيام بذلك، ينبغي دعـم هـذه          . الكافية، والمواءمة بين التعاون وروح المنافسة     

  تجاه؛الأجهزة بحيث تسير تدريجيا في هذا الا
__________ 
؛ واللجنـة الاقتـصادية لأفريقيـا، التقريـر الثـاني      ٢٠١٣ياتا، تمكين الحكومات المحلية، ورقة مناقـشة،         وفرانسوا

 .، وخبرة مؤسسة بناء القدرات الأفريقية٢٠٠٩بشأن الحوكمة في أفريقيا، 

انظــر مثــال الجماعــة الأفريقيــة للممارســين مــن أجــل الإدارة القائمــة علــى النتــائج، وهــي شــبكة مكونــة مــن    )٣٤(  
ممارسين ملتزمين بتحـسين قـدرات القطـاعين العـام والخـاص والمجتمـع المـدني علـى المـشاركة الفعالـة وتحـسين                       

 .ليزيةنكوضع وإدارة السياسات بلغتين، الفرنسية والإ

اسـتعراض الأقـران لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي في إطـار                  : ة الجديرة بالاهتمـام   عض الأمثل ب  )٣٥(  
المبادرة مـن أجـل حكومـة منفتحـة؛ واسـتعراض النظـراء الأفريقـي لمنظمـة المـدن والحكومـات المحليـة المتحـدة                         

ــشبكي    ــاح علــى الموقــع ال ــا المت ــة المتحــدة  ؛ ومنظمــة المــدن و www.afriquelocale.orgلأفريقي الحكومــات المحلي
ســبتمبر /تقيــيم البيئــة المؤســسية للحكومــات المحليــة في أفريقيــا، أيلــول : “تحالفــات المــدن”لأفريقيــا وشــراكة 

ــل    ٢٠١٣ ــث، دلي ــي في الكومنول ــة،    ٢٠١٤-٢٠١٣؛ والحكــم المحل ــاليم الأوروبي ــديات والأق ــس البل ؛ ومجل
 .والمهاراتالحكومات المحلية والإقليمية في أوروبا، والهياكل 

، هي مبادرة مشتركة بين شـعبة الإدارة العامـة          ٢٠٠٨معايير الامتياز في التعليم والتدريب في الإدارة العامة،           )٣٦(  
وإدارة التنميــة التابعــة لإدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة، والرابطــة الدوليــة لكليــات ومعاهــد الإدارة،  

، وهي متاحة علـى شـبكة الأمـم المتحـدة الإلكترونيـة           ٢٠٠٥ت في عام    والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، أطلِق    
 .للإدارة وعلى مواقع هذه الرابطات بلغات منظمة الأمم المتحدة
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ينبغي أن تهـدف كـل مبـادرة لبنـاء القـدرات، أولا وأخـيرا، إلى الاسـتثمار في                     )أ أ(  
داعمـا للتقـدم    ”رأس المال الأعلى قيمة بالنسبة لكل بلد، ألا وهو رأس المال البشري، بوصـفه               

ــروات  ــصدرا للثـ ــسيرة    . ومـ ــا في مـ ــرى وإدماجهـ ــوارد الأخـ ــول وإدارة المـ ــذلك أداة للتحـ وكـ
 عن الطاقات البشرية في القطاع العام وتمكينه من تحقيق المزيـد            “إزالة القيود ” ، و )٣٧(“التنمية

  ؛)٣٨(من الابتكار، والإبداع، والرفع من أدائه وقدرته التنافسية
  تعزيز الجودة واستكشاف آليات إصدار الشهادات والوسم؛  )ب ب(  
لـــى العمـــل، بنـــاء علـــى مبـــادئ إعـــلان بـــاريس بـــشأن فعاليـــة المعونـــة، ع   )ج ج(  

الاستفادة على أفضل وجه مـن مـساهمة ودعـم التعـاون المتعـدد الأطـراف أو الثنـائي، وكـذلك              
المساهمة في التمويل، والخـبرة، والأدوات،      : المعونة الدولية، اللذين يمكن أن يتخذا عدة أشكال       

 وفي هذا الـصدد، يمكـن الإشـارة إلى الخـبرة الـتي اكتـسبتها إدارة الـشؤون                 . والممارسات الجيدة 
 في المجالات المتعلقة ببناء القـدرات الإحـصائية، الـتي تـشمل متابعـة               )٣٩(الاقتصادية والاجتماعية 

الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة، والاقتـــصاد الكلـــي، والتعـــاون الـــضريبي الـــدولي، والانـــدماج        
الاجتماعي، وإدماج الفئات الضعيفة، والتنمية المستدامة، بمـا في ذلـك تغـير المنـاخ، والتكيـف،                 
ــا المعلومــات والاتــصالات، بمــا فيهــا الحكومــة      ــات، والإدارة العامــة، وتطــوير تكنولوجي والغاب

وبالمثل، وفيما يتعلق ببناء قدرات القيادات والإدارة العامـة علـى المـستوى المحلـي،               . الإلكترونية
ــشأت شــعبة الإدارة العامــة وإدا  ــات ومعاهــد  رأن ــة لكلي ــة والرابطــة الدولي ــة  الإدارة فرة التنمي ق

  ؛٢٠٠٧خاصة منذ عام 
تعزيز وتشجيع الامتيـاز في القطـاع العـام والحوكمـة العامـة والإشـادة بـه،                   )د د(  

الطريقة المثلى لحل مـشكلة معينـة أو لتحقيـق هـدف           ”انطلاقا من حقيقة أن أفضل ممارسة هي        
وتوجـــد تجـــارب ممتـــازة علـــى . )٤٠(“محـــدد ويمكـــن أن تُنقـــل إلى الآخـــرين وأن يـــستخدموها

ــدعم وتُنـــشر  الـــصعي ــاري يجـــب أن تُـــشجَّع وتُـ ــالمي والقـ إدارة الـــشؤون الاقتـــصادية : دين العـ
، والجـائزة  )٤١(والاجتماعية مـن خـلال جـائزة الامتيـاز للأمـم المتحـدة مـن أجـل الخدمـة العامـة              

  .)٤٤( ومجلس أوروبا)٤٣(، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا)٤٢(الأوروبية للقطاع العام
__________ 

 .٢٠٠٠صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خطاب عيد العرش لسنة   )٣٧(  

 لتعزيـز أداء القطـاع العـام، التقريـر        إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إزالة القيود عن الطاقات البـشرية             )٣٨(  
 .٢٠٠٥العالمي عن القطاع العام، 

 .٢٠١١يوليه / تموز٢٧المرجع نفسه، استراتيجية تنمية القدرات، نيويورك،   )٣٩(  

 .٢٠٠٧أبريل /مجلس أوروبا، أفضل الممارسات في الحكم المحلي، نيسان  )٤٠(  

ــصادية والاجتماعيــــــة     )٤١(   عامــــــة وإدارة التنميــــــة، شــــــبكة    الإدارة الشــــــعبة/انظــــــر إدارة الــــــشؤون الاقتــــ
 .الإلكترونية تحدةالم الأمم

 .٢٠١٣انظر الجائزة الأوروبية للقطاع العام،   )٤٢(  
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  استنتاجات  - خامسا 

تتطلب البيئة الصعبة والمعقـدة وكـذلك التحـديات المتعـددة الراهنـة أو المقبلـة في مجـال                     - ٣٦
ــاء        ــدة، في مجــال بن ــدة، وإدارة جدي ــدة، وحوكمــة جدي ــة جدي ــا رؤي ــة في مختلــف أبعاده التنمي

  :القدرات من أجل تحقيق ما يلي
، ، وتحتــرم الدســتور والديمقراطيــة، ويتــسم عملــها بالــذكاء ذات كفــاءة دول  )أ(  

والمرونة، والفعالية، وتتوافر لها المعلومات الوافية وتكون مطلعة على مجريات الأمور، وراسـخة             
  ؛)٤٥(في المجتمع، وقادرة على إحداث التغيير والتكيف مع التحديات التي تقف في طريقها

، تؤمن بأن الأفضل هـو مـن ينبغـي أن يكـون في خدمـة                قيادة تحويلية ومحفِّزة    )ب(  
  ؛)وأرسط(الدولة 

 كي تتسم بالمزيد من التعاون والتـشارك والانفتـاح وتـصير            تحول في الحوكمة    )ج(  
شاملة لجميع مكونات المجتمع، وموجَّهـة نحـو خدمـة المـواطنين الـذي يوجِّهـون اليـوم، في كـل                     

شـبيها بالطلـب الـذي توجـه بـه الفيلـسوف ديـوجين إلى         -أنحاء العالم، طلبـا ملحـا إلى الـدول          
 ليس من أجـل الحـصول       - “تنحى جانبا فأنت تحجب الشمس عني     ”: ائلا له الملك إسكندر ق  

على امتيازات، ولكن فقط مـن أجـل تهيئـة مـسارات آمنـة ومفتوحـة علـى الـسلام والاسـتقرار                      
  والديمقراطية والتنمية والتقدم؛

الديمقراطيـة   ”، لأن حوكمة عامة غايتها التنميةَ المـستدامة والأجيـال المقبلـة           )د(  
لمنـع نـشوب    ”، في نهايـة المطـاف،       “والحوكمة الرشيدة على جميع المستويات أساسـيتين      الفعالة  

زاعات، وتعزيــز الاســتقرار، وتــشجيع التقــدم الاقتــصادي والاجتمــاعي، وبالتــالي إنــشاء        ـالنــ
  .)٤٦(“مجتمعات محلية قادرة على البقاء، وتهيئة أماكن للعيش والعمل لليوم وغدا

  

__________ 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، الابتكارات وأفضل الممارسات في إصلاحات القطاع العام، حالة الخدمـة المدنيـة                 )٤٣(  

 .٢٠١٠ديسمبر /كانون الأولفي غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، 

، أو العلامـة الأوروبيـة للامتيـاز في       ٢٠٠٧أبريـل   /مجلس أوروبا، أفضل الممارسـات في الحكـم المحلـي، نيـسان             )٤٤(  
 .مجال الحوكمة

، اقتبـاس عـن محـي الـدين أحمـد،           ٢٠٠٩اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التقريـر الثـاني عـن الحوكمـة في أفريقيـا،                 )٤٥(  
Mohiddin Ahmed, Reinforcing Capacity towards Building the Capable State in Africa, ,   ورقـة مفاهيميـة

 .٢٠٠٧معدة من أجل المنتدى الرابع بشأن الحوكمة في أفريقيا، 

 .٣، إعلان وارسو، الفقرة ٢٠٠٥مايو / أيار١٧-١٦مجلس أوروبا، القمة الثالثة،   )٤٦(  
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	5 - وتحاول هذه الوثيقة تقديم جواب على هذه الأسئلة بالتركيز على ثلاث نقاط أساسية هي: 
	(أ‌) وجود توافق عالمي بشأن دور الحوكمة بوصفها حافزا للتنمية المستدامة وغاية في حدّ ذاتها؛
	(ب‌) بناء القدرات: الاستثمار في إحداث تحول في الحوكمة؛
	(ج) من أجل رؤية جديدة في مجال بناء القدرات بوصفها أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
	ثانيا - وجود توافق عالمي بشأن دور الحوكمة بوصفها حافزا للتنمية المستدامة وغاية في حدّ ذاتها
	6 - إذا كانت جميع الآراء والتقارير المنبثقة عن المداولات العالمية بشأن الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 تُسلم بأن الحوكمة يجب أن تكون مقبولة في أوساط الجهات الميسرة للتنمية المستدامة، يجب، مع ذلك، أن تشهد الحوكمة، كما هي ممارسة اليوم، تحولا حقيقيا حتى تواجه التحديات المتعددة المشار إليها أعلاه.
	مكانة الحوكمة في الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015

	7 - إن التنمية المستدامة التي يطمح المجتمع الدولي إلى تحقيقها تتطلب حوكمة جيدة على مستوى كل بلد (سواء أكان غنيا أو فقيرا)، وعلى المستويات المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك على مستوى جميع العناصر المكونة للمجتمع. وهذه الحوكمة ”أداة هامة في تحقيق الأبعاد الثلاثة الأخرى للتنمية المستدامة - البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي - كما أنها غاية في حدّ ذاتها“().
	8 - ولذلك، فإن المسألة تتعلق ليس فقط بتنفيذ تحوّل على مستوى الحوكمة، بل وتتعلق أيضا بتشجيع حوكمة تحوّلية، علما بأنها تمثل أحد التحديات العشرة ذات الأولوية في مجال التنمية المستدامة(5).
	إحداث تحول في الحوكمة: من التحديات ذات الأولوية في تحقيق التنمية المستدامة   

	9 - كانت الدولة في الماضي ”تحتكر“ القرارات والحوكمة في مجال التنمية، أما في عصر العولمة والتحرر والشبكات الاجتماعية، فيتعين عليها أن تعتمد طائفة من الجهات الفاعلة التي تعمل وتتفاعل فيما بينها في مجال النمو والتنمية (لا سيما القطاع الخاص، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والجامعات والجهات الممولة). ويمثل الدور الأساسي وغير المسبوق للثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة عاملا رئيسيا في مجال تكامل الاقتصاد العالمي وازدياد الطلبات الناشئة من جميع شرائح المجتمع التي يجب أن تشارك الدولة في عملية اتخاذ القرارات.
	10 - ولذلك، يجب أن تكون الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015 قائمة على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومشاركة المواطنين، والمشاركة الفعلية لكافة الجهات الفاعلة والقدرات، لا سيما قدرات المرأة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإقامة مؤسسات ذات فعالية وكفاءة، وكذلك تعبئة الموارد الضرورية، بوصفها عوامل مُيسّرة للتنمية المستدامة.
	11 - إن للحوكمة، باعتبارها أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبعادا متعددة، ولكنها لا تقل أهمية كغاية في حد ذاتها تتيح للشعوب إمكانية التفاعل فيما بينها وممارسة حقوقها(). إنها حوكمة تحويلية تميل عادة إلى إعادة النظر في آليات توزيع الصلاحيات وفي القدرة على المبادرة() من خلال الترويج لمبادئ وأشكال وإجراءات جديدة تتبعها دولة قادرة على إدخال التغييرات اللازمة. 
	12 - ومع ذلك، لا يمكن أن يحدث مثل هذا التحول دون تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على المستوى الوطني والمحلي. وبالمثل، فإن الإسهام بشكل كبير في هذا البرنامج العالمي ومشاركة منظمة الأمم المتحدة باستمرار سيتيحان تعزيز قدرات الإدارات العامة لتصبح قادرة على تنفيذ أهداف هذا البرنامج على الصعيد الدولي والوطني والمحلي. وفي هذا الصدد، أصبحت الحوكمة مكوّنا محوريا من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والحوكمة مرتبطة أيضا بالعديد من النواحي أو بجوانب مختلفة من جوانب تاريخنا المشترك: وهي تكوين القيم ونشرها، وتكوين الثروات وتوزيعها، وإنشاء المؤسسات وتعزيزها()، ولهذا تحظى مسألة بناء القدرات بأهمية استراتيجية. 
	ثالثا - بناء القدرات: استثمار في تحوُّل الحوكمة
	13 - إن الافتقار للقدرات التي تتيح وجود مؤسسات ملتزمة وقوية وفعالة ونزيهة على جميع مستويات الحوكمة يظل أبرز عقبة تحول دون وضع البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، على درب النمو السريع والتنمية المستدامة(). فهذه القدرات ضرورية فعلا للحوكمة الرشيدة ولتقديم الخدمات، وهذا ما يبرر دعوة المجتمع الدولي بالإجماع وبتوافق الآراء للاستثمار في تعزيز القدرات، وهو مفهوم لا يزال بحاجة إلى تعريف، وهو عملية لا يمكن أن تحقيق النتائج المنشودة إلا إذا أخذت في الاعتبار عددا من المعايير المحددة، كما يجب أن يكون مجال تطبيقها شاملا بحيث يضم جميع مؤسسات الحوكمة.
	ما هو بناء القدرات؟

	14 - إن بناء أو تنمية القدرات مفهوم يشمل نوعين من التعاريف: إما التعاريف الضيقة، وهي تركز أساسا على تعزيز المنظمات والمؤهِّلات أو على الجوانب الاقتصادية والتقنية، أو التعاريف الأشمل، وهي تتضمن مستويات مختلفة من القدرات التي تشمل قدرات الفرد وقدرات المجتمع بأسره، وهي تستند إلى العديد من النهج وخاصة النهج القائم على المشاركة(9). وبصفة عامة، يُعرَّف بناء القدرات بأنه عملية داخلية() يُغيّر المجتمع (بكل مكوناته) من خلالها قواعده ومؤسساته وأسلوب عيشه، ويرفع رأسماله الاجتماعي ويحسّن قدراته على رد الفعل وعلى التكيف وعلى الانضباط الذاتي(). وبناء القدرات مرتبط بالتنمية على مختلف مستويات المجتمع كما هو مرتبط بالكيانات والمؤسسات بمختلف أحجامها ونطاق عملها، وبمختلف مراحل التنمية، وهو يسعى أيضا لمد الجسور بين النهج التي كانت منعزلة عن بعضها في السابق، مثل تنمية المنظمات، وتنمية المجتمع، وتطوير النظم، والتنمية المستدامة، لإدراجها جميعا تحت عنوان كبير موحّد(). ولا يمكن أن يحقق بناء القدرات النتائج المرجوة إلا إذا تم على هذه المستويات الثلاثة المترابطة: أي على مستوى الفرد، وعلى مستوى المؤسسات، وعلى مستوى المجتمع، مع مراعاة البيئة المحلية والوطنية والدولية. 
	المبادئ الأساسية لبناء القدرات بفعالية وكفاءة وخصائص هذا البناء

	15 - أُطلِقت العديد من المبادرات الهادفة لبناء القدرات الموجَّهة للسلطات العامة، على المستوى الوطني والمحلي، من جانب الدول نفسها، وعلى مستوى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والجهات المانحة والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى. إلا أنه لضمان كفاءة وفعالية مثل هذه المبادرات، يجب أن تكون عملية بناء القدرات عملية داخلية تعتمد على قيادة الوسط الذي تنبع منه. ويتطلب بناء القدرات مشاركةً موسّعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السكان، ويجب أن يقوم على الحوكمة الرشيدة التي هي ضرورية لتهيئة بيئة ملائمة لتنمية وتقدُّم أي بلد، وهو عملية يجب أن تنبع، في المقام الأول، من رغبة حقيقية في التغيير. وهناك ما لا يقل عن خمسة مبادئ أساسية، وهي الإدارة الوطنية، والقدرة على الاستدامة، والمشاركة، وحشد الموارد الوطنية والمحلية، وعملية التغيير، التي يجب أن تشكّل دعامة لأي برنامج لبناء القدرات يستهدف الإدارة، وأن تكون الأداة الموجهة له(9). 
	مجال تطبيق بناء القدرات

	16 - إن الاقتصاد المعولم بحاجة إلى مؤسسات وحوكمة فعالة في جميع الدول. وبالنسبة للبلدان الناشئة والبلدان النامية والبلدان التي تشهد نزاعات، والبلدان المنخفضة الدخل، والبلدان الفقيرة، والبلدان المتضررة جغرافيا، يكمُن التحدي الرئيسي في كيفية ’’تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة اللازمة للإدارة الاقتصادية الرشيدة، ولتقديم الخدمات بفعالية ولتمكين السكان اجتماعيا‘‘(9). إن الاندماج في العولمة وانتهاز أفضل الفرص التي تتيحها، وتدارك التأخر في مجال التنمية البشرية بحلول عام 2015، والتأهب لمواجهة تحديات التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، والتكيف والتعامل مع بيئة معقدة وصعبة على جميع المستويات تستوجب مؤسسات وحوكمة قوية ومسؤولية ولها الكفاءة والقدرة على الاستجابة والنزاهة والالتزام والقدرة على قيادة التغيير وعلى التكيف مع أساليب الحوكمة الجديدة. ولذلك، يجب أن تشمل أي استراتيجية تهدف لبناء القدرات بعدا وطنيا وشموليا يستهدف جميع مؤسسات المشاركة في الحوكمة().
	بناء قدرات مؤسسات الدولة

	17 - يجب أن تولي الدولة أهمية كبيرة للحوار السياسي وللتعاون بين جميع الدول ولتعزيز توطيد الركائز الثلاث الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية. ومن المستصوب أيضا أن يسترشد الرد الجماعي على التحديات والفرص الناشئة عن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة والمعقدة بسيادة القانون. 
	18 - ولهذا، يجب أن يستهدف بناء القدرات مؤسسات من بينها المؤسسات التي تجسد الدولة أو مكوناتها، وهي الجهاز التشريعي، والجهاز التنفيذي والجهاز القضائي من ناحية، والإدارات أو السلطات المحلية، من ناحية أخرى.
	الجهاز التشريعي

	19 - قد أُحرز تقدم كبير في مجال اعتماد دساتير تعترف بمكانة البرلمانات وكفاءاتها ومواردها. وأصبحت البرلمانات، في جميع أنحاء العالم، تضطلع بدور أساسي في المجال التشريعي، وفي مجال مراقبة عمل السلطة التنفيذية، ومراقبة تنفيذ الميزانية، وتقييم السياسات العامة، والدبلوماسية الموازية، وإقامة شبكات علاقات. غير أن معظم البلدان النامية لم تتمكن بعدُ من إقامة حوكمة برلمانية رشيدة() تؤثر إيجابيا على التنمية. ولا يجسّد برلمان قوي يتسم عمله بالكفاءة والمهنية، وذو إمكانات معزّزة، الديمقراطيةَ وسيادة القانون فحسب، بل إنه يساهم بفعالية في وضع سياسات عامة فعالة تلبي الاحتياجات المتصلة بالتنمية، ويضمن توزيع الموارد العامة وترشيدها بما يتناسب وتطلعات المواطنين، ويساعد على ترسيخ الحوكمة الرشيدة على الصعيدين الوطني والمحلي. 
	الجهاز التنفيذي 

	20 - يتمثل دور الحكومة في ممارسة السلطة التنفيذية، أي تطبيق القوانين، وتصميم وتنفيذ البرامج والسياسات العامة، مع النهوض بأعباء الإدارة العامة. 
	21 - ومع ذلك، ورغم الجهود الحميدة المبذولة في مجال الإصلاح، تواجه السلطات العامة العديد من المشاكل المتصلة بالقدرات، وفي مقدمتها ضعف المؤسسات، والافتقار إلى القيادة والإدارة الاستراتيجية والتشغيلية، وعدم جاذبية الوظائف الحكومية()، وتدني مستوى مؤهلات الموارد المهنية وافتقارها للمهنية()، والبيروقراطية وانعدام المرونة، والنزعة المحافظة، والجمود، وكثرة الغياب والفساد()، وتقديم خدمات عامة لا تركز على المواطنين ولا على حقوق الإنسان ولا على النتائج، وتفتقر للشفافية والشمولية ولا تراعي الاعتبارات البيئية، فضلا عن كونها غير خاضعة للمساءلة، كما يجب عدم إغفال مركزية السلطات والموارد.
	22 - والسلطات العامة، على المستويين الوطني والمحلي، مدعوّة إلى مراعاة خصائص البيئة المعقدة التي تمر بمرحلة تحول تامّ، وإلى الانتباه إلى مختلف اتجاهات القطاع العام، وتلبية تطلعات السكان، وتوفير وتقديم خدمات عالية الجودة، وإدارة الحالات المعقَّدة، ومراعاة تنوع ومستقبل المجالات التي تستقطب الاهتمام والتي يكون العمل ومواصلة المسار الوظيفي فيها مرغوبين، وإنجاز الكثير بموارد قليلة، وينبغي قبل كل شيء أن تكون السلطات العامة، من الناحية الأخلاقية، بمنأى عن كل الشبهات.
	النظام القضائي

	23 - يعدّ استقلال القضاء شرطا أساسيا لإرساء ديمقراطية فاعلة وعنصرا محوريا في توطيد الحكم الرشيد. فاستقلال القضاء ”هو أساس سيادة القانون“، في حين ”إن إمكانية اللجوء إلى القضاء والإدارةُ القضائية الفعالة عاملان يحفزان تحقيق التنمية وإعمال حقوق الإنسان“. إلا أن وضع النظم القضائية في معظم البلدان النامية يجعل منها عقبة فعلية تعوق إرساء الديمقراطية وترسيخ سيادة القانون والثقة في الحكومات وجذب الاستثمارات، وتعوق بذلك تحقيق التنمية. وتتعلق أوجه القصور الرئيسية في هذا المجال باستقلال القضاء، وعدم توفر الموارد البشرية بأعداد كافية (من القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم من الموظفين العاملين في هذا المجال) ويعوزها التأهيل والكفاءة والنزاهة، وعدم كفاية الهياكل الأساسية على المستوى المحلي، وافتقارها إلى الأداء الجيد.
	الحكومات المحلية

	24 - لتعزيز الديمقراطية التشاركية والحريات الفردية والجماعية، تعتمد الدول أنظمة وسياسات عامة في مجال اللامركزية وعدم تركيز السلطة. فبناء الدولة يعني فعلا بناء دولة في شكل أمة موحّدة، ولكن ينبغي أن تحترم الأمة التنوع وأن تحتضن الجميع. ويعني الاعتراف بالحكومات المحلية واللامركزية() تحقيق تغيّر عميق وكامل يطال الدولة وقوتها وسلطتها وأسلوب تعاملها مع شعبها. وتواجه الحكومات المحلية ما لا يقل عن أربعة أنواع من التحديات التي تؤثر بالضرورة على جميع عمليات تنمية القدرات وتعزيزها. وتمسّ هذه التحديات مجالات الديمقراطية، والتنظيم والحوكمة العمومية على المستوى المحلي، والتحديات التي تواجهها الإدارة الحضرية، والأثر المترتب على رفاه المواطنين، ومكافحة الفقر وتحقيقُ التنمية. وتتمثل هذه التحديات في الاستقلال، والتنظيم والإدارة العامة على الصعيد المحلي، والتحديات في مجال إدارة المدن والتأثير في رفاه المواطنين، وفي مكافحة الفقر وفي التنمية. وتتوقف هذه التحديات أيضا على مدى تمتع الحكومات المحلية بالاستقلالية الحقيقية والفعلية وعلى هامش التصرف المتاح لها، ولا سيما في المجالات الرئيسية للتنمية (ومنها الحالة الاجتماعية والتعليم والصحة والنظافة الصحية والصرف الصحي والسكن والمأوى والنقل والتنقل في المناطق الحضرية). ولتحقيق النتائج المرجوة، يجب أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة على صعيد الحوكمة المحلية جنبا إلى جنب مع الحكومة المركزية.
	بناء قدرات المؤسسات غير الحكومية

	25 - في عصر العولمة، يُعتقد أن الأطراف الفاعلة غير الحكومية، التي يشار إليها عادة بالأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، ”تستطيع أن تضطلع بدور هام في تعزيز الديمقراطية وتوطيدها. وتضطلع هذه الأطراف بدور حيوي في تعبئة المطالب الاجتماعية والتعبير عنها، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتوجيه أنشطة التنمية، والتخفيف من حدة الفقر“(9).
	26 - وأكدت تقارير المداولات العالمية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 أن حالات التأخير التي شهدها مجال التنمية البشرية والتنمية المستدامة تُعزى إلى عدم مراعاة التنوع، وتهميش الأطراف الفاعلة غير الحكومية عند وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأوجه قصورها في مجال بناء القدرات. ففي معظم البلدان النامية، ساد التوجه نحو إنشاء نظم للإعانة وريوع المساعدة التقنية في جميع المجالات، حيث انتهى الأمر بالناس إلى الترقّب بدلا من الأخذ بزمام المبادرة، وبعدم الاكتراث بعملية التخطيط لأنشطة التنمية ورصدها، وعدم الثقة في قدراتهم، والخوف من السلطات أو عدم الثقة فيها. ولا يزال يُنظر إلى العلاقة بين السلطات والمواطنين على أنها علاقة ”حاكم ومحكوم“(). ومن هذا المنطلق، يتعين على جميع عمليات بناء القدرات أن تشمل مختلف الأطراف الفاعلة غير الحكومية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وتأخذها بعين الاعتبار.
	27 - ومن بين الأطراف الفاعلة غير الحكومية التي برزت في أواخر القرن العشرين، والتي تعمل على تغيير أساليب الحوكمة التقليدية، ويتوقع أن تؤثر تأثيرا كبيرا على خطة التنمية لما بعد عام 2015، نذكر منظمات المجتمع المدني (الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية) والأحزاب السياسية والقطاع الخاص (قطاع الأعمال التجارية والقطاع غير الرسمي) والنقابات العمالية()، ووسائل الإعلام والجامعات والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة (بما فيهم النساء والمسنون والشباب والمعوقون) والمغتربين().
	28 - وعلى هذا المستوى أيضا، يبدو أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في عمليات تعزيز القدرات، للإلمام بالولايات والأدوار والمسؤوليات، والتشبع بالمبادئ الأساسية للحكم الرشيد، وضمان مشاركة المواطنين وإشراكهم، وتنظيمهم، وتأثيرهم في اختيار التوجهات، واكتسابهم الكفاءة والمهارات الأساسية اللازمة للمشاركة، والتوعية، والدعوة وكسب التأييد، والحصول على الموارد ومعرفة كيفية إدارتها ”كرب أسرة صالح“، والإسهام إسهاما إيجابيا في صياغة سياسات وبرامج التنمية وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها، والخضوع في الوقت نفسه للمساءلة، ولكي تصبح تلك العمليات مجالات لإقامة علاقات اجتماعية وممارسة الديمقراطية التشاركية، لما فيه صالح عامة المجتمع.
	رابعا - من أجل رؤية جديدة في مجال بناء القدرات بوصفه عاملا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة
	29 - إن بناء القدرات بحد ذاته سياسة عامة تقتضي الخضوع لتغيرات بعيدة المدى وتلبية متطلبات الحكم الرشيد لتمكين مختلف الأطراف الفاعلة، حكومية كانت أو غير حكومية، من التشبع بقيم الديمقراطية الفعالة والتشاركية والحكم الرشيد، وامتلاك القدرات اللازمة لإدارة التعقيدات والأزمات والمخاطر المتعددة الأبعاد، ومواجهة التحديات المطروحة في عصرنا، واستباق التغير والقدرة على توجيهه، وحشد الموارد التي تزداد ندرة وتخصيصها وإدارتها ”إنجاز المزيد بموارد أقل“، وتحسين القدرة التنافسية، وكسب رهان التنمية المستدامة. وتتطلب هذه التحديات بروز رؤية جديدة لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية التي ثبت الآن وأكثر من أي وقت مضى أنها عنصر أساسي للتنمية، والتي يتمثل التحدي الذي تواجهه في تمكين الدول والحكومات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني من أن تكون في صلب عملية تنمية البلاد وتقدمها بقيادة حكومات ديمقراطية ويتسم عملها بالكفاءة والنـزاهة والفعالية والنجاعة وحسن الأداء، ومنفتحة وتصغي لمجتمعاتها وتشرك الجميع وتخدم المواطن().
	النهوض بالاستراتيجيات الوطنية الشاملة من أجل بناء القدرات

	30 - في حين يُسلّم عالميا بأهمية بناء القدرات أو تنميتها، يشوب الغموض اختيار الاستراتيجيات في هذا المجال، وخصوصا بالنسبة للبلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية أو البلدان المنخفضة الدخل أو البلدان المتضررة جغرافيا أو البلدان الخارجة من نزاعات. واستنادا إلى الخصائص والسياقات والقيود الخاصة بكل بلد، تحتاج الحكومات إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز القدرات (على غرار الاستراتيجية الجاري تنفيذها في مجال التدريب والتعليم) تشمل جميع أبعاد الحوكمة العامة (الأبعاد الإدارية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية) والركائز الثلاث لتعزيز القدرات (الفرد والمؤسسة والمجتمع).
	استراتيجية وطنية تنفذها قيادة تحوُّلية وملتزمة وكفؤة وأخلاقية

	31 - يصعب تحديد تعريف موحد للقيادة ما دام هناك اختلاف في الثقافات ووجهات النظر. غير أن بوسع القيادة إذا كانت جيدة وعصرية أن تحدث تغييرا حقيقيا في مجال أداء القطاع العام. وهناك إجماع متزايد على أنها العنصر الأهم في إقامة الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والمحلي. وتتجسد القيادة في قدرة المؤسسات والأفراد، من خلال الالتزام السياسي، على صياغة تصور للمستقبل، وتشجيع التغيير، والتحفيز على العمل، وتعبئة الأطراف المعنية وإشراكها، وضمان تحقيق التصور().
	32 - وتتطلب إدارة التغيير والتعقيد والتنوع، التي تنشأ عن بناء  القدرات، قيادة تحوّلية جديدة على الصعيدين الوطني والمحلي، قادرة على حشد ”القوات“، وتقدم تصورا جريئا، وترصد الموارد للاستراتيجيات الرئيسية، وتشجع الجميع على الأخذ بزمام المبادرة بوصفهم قادة هم أنفسهم، لما فيه صالح المجتمع. ويتعين على هذا النوع من القيادة أن يعيد النظر في الوضع الراهن، ولا سيما إذا كان لا تأثير له على التنمية في البلاد، وأن يشجع الابتكار، وأن يبحث باستمرار عن أفضل الممارسات، وأن يتمسك بأعلى المعايير. ويجب أن تأخذ هذه القيادة في الاعتبار عوامل أقلها ما يلي: التحديات التي يواجهها القطاع العام والمؤسسات والسلطات القائمة، ومستوى تطور المؤسسات، والقيم، والمهارات، والمواقف والممارسات، والنتائج، والتأثير على المجتمع وتنمية البلد ككل(). ويجب علينا أن نبني قدرات القادة وأن يكون لدينا قادة قادرون على إعداد تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لبناء القدرات، وعلى توجيه هذا التنفيذ.
	استراتيجية وطنية شاملة قائمة على نهج تشاركي

	33 - لكي يتسنى وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات ينبغي أن تكون قائمة على رؤية واضحة ومعرفا بها (تحديد الأهداف المنشودة، والجمهور المستهدف وأولوياتها ووسائل تنفيذها، وإطارها الزمني). وينبغي أن تكون الاستراتيجية الوطنية، أكان هدفها وطنيًا أم محليًا، شاملة بطبيعتها، آخذة بالحسبان المبادئ الأساسية لبناء القدرات المذكورة أعلاه. وينبغي أن تلبّي تطلعات المواطنين (لا سيما من حيث فعاليتها، وتبسيطها للإجراءات، وقربها من المواطن، وسهولة الوصول إلى المعلومات، وبخاصة تلك المتعلّقة بالإجراءات والخدمات، وإتاحة خدمات شخصية، متنوّعة وحديثة) وكذلك مطالب دافعي الضرائب والمجتمع المدني والضغوط التي يمارسونها من أجل تعزيز الحوكمة إلى جانب تحسين إدارة الأموال العامة، وتوفير خدمات أفضل بتكاليف أقل وكفالة الشفافية والمساءلة وتلبية توقّعات المستفيدين منها. 
	34 - وينبغي أن تهدف أيضًا لإحداث تغيير، مع ضرورة التركيز على أهمية الابتكار على مستوى الأفراد والمنظمات والمجتمع. وأخيرًا، ولكي تسهم هذه الاستراتيجية إسهامًا فعليًا في تحويل الحوكمة العامة، والتأثير في التنمية بكل أبعادها، ينبغي أن تستهدف جميع الجهات الفاعلة المتدخّلة والعاملة والمتفاعلة في مجال الحوكمة العامة أو في سياسة عامة معيّنة، سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية، وطنية أو محلية.
	اقتراح خريطة طريق نموذجية لبناء القدرات على المستوى الوطني و/أو المحلي

	35 - نظرًا إلى أنه ”لا توجد طريقة فضلى“ وأنّه يجب تجنّب فرض ”أفضل الممارسات“ الدولية()، ينبغي أن تُدمج استراتيجية بناء القدرات الوطنية في بيئة سياسية، وأن تستند إلى توجهات استراتيجية وخيارات عملية ومجدية ومتسقة وقابلة للتنفيذ بناء على نهج تفاعلي وشامل وتشاركي وتكرري، يتضمن على الأقل ما يلي:
	(‌أ) تحديد التوجهات الاستراتيجية المبنية على الحوكمة الرشيدة والحوكمة القائمة على المشاركة وكذلك الإدارة الفعالة التي تتسم بالجودة والسعي إلى الامتياز؛
	(‌ب) إرساء إدارة قائمة على النتائج، كنهج لإدارة القطاع العام، موجهة نحو تحقيق أهداف التنمية؛ ومساءلة المسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية؛ والشفافية والمساءلة في الإدارة العامة؛ واستخدام البيانات المتاحة بهدف تحسين عملية صنع القرار؛
	(‌ج) إجراء تشخيص تشاركي من خلال حشد جميع أصحاب المصلحة المعنيين باستراتيجية بناء القدرات، لتقييم القدرات القائمة والثغرات التي ينبغي سدّها، وتحديد الاتجاهات، والأهداف وتحليل الحلول واختيارها؛
	(‌د) ضمان مشاركة المواطنين وإشراكهم، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، لأن مشاركتهم وإشراكهم يقعان في صلب فكرة الديمقراطية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. فمشاركة المواطنين وإشراكهم يعزّزان شرعية القرارات، ويفرضان احترام الالتزام بالمساءلة، وهما من المبادئ الأساسية للحوكمة، وقيمتان جوهريتان (المواطنة الكاملة التي تتعدّى الاقتراع إلى المشاركة في اتخاذ القرارات التي تعني المواطن) تسهمان في الحصول على خدمات تلبّي بصورة أفضل احتياجات المواطنين ولهما تأثير إيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد. وينبغي إشراك أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية من خلال التعاون الشامل لمختلف القطاعات وآليات التشاور والإعلام والإشراك في صنع القرار؛
	(‌هـ) تحديد احتياجات المجموعات المستهدفة في مجال التدريب وبناء القدرات، من خلال الاستقصاءات والمقابلات والاستبيانات، ومن خلال المسوحات، بحسب الفئات المستهدفة()؛
	(‌و) إذا لزم الأمر، وضع سياسات عامة وقوانين وخطط واستراتيجيات قطاعية أو موضوعية أو حسب الجمهور المستهدف (لا سيما الهيئات الحكومية وغير الحكومية والموارد البشرية والمسؤولون المحليون والمجتمع المدني)، مع التركيز على الأدوار والمسؤوليات والالتزامات ومستويات المهارات والأهداف المنشودة؛
	(‌ز) وضع الميزانية وإدارتها وتنفيذها، ولا سيما عن طريق تعبئة موارد إضافية، وطنية أو أجنبية. والتأكد من أن الميزانيات تشاركية وتراعي الفوارق بين الجنسين؛
	(‌ح)  ضمان ترتيب السياسة العامة لبناء القدرات ترتيبا متسقا من خلال توفير آليات التنسيق والاعتراف بالأهداف المشتركة المنشودة(). ويعني السعي إلى تحقيق الاتّساق بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (2006)، ضمان ألا تعيق سياسات أخرى وضعتها الحكومة ذاتها تحقيق الأهداف أو النتائج التي ترومها السياسات الحكومية؛
	(‌ط) ضمان المتابعة، وإعداد التقارير والإبلاغ، والتعلم من التجربة، من دون إغفال التدريب، وتطوير المهارات وبناء قدرات الفرق المعنية؛
	(‌ي) أخذ التنوع بالحسبان وإدارته؛
	(‌ك) العمل على إدماج النهج الجنساني بصفته نهجًا للتحليل والتدخل يهدف إلى الحد من الفوارق بين الجنسين؛
	(‌ل) استنادًا إلى القول المأثور إن ”ما لا يمكن عدّه لا أهمية له“، ينبغي أن تُزوَّد الإدارة بنظام للمعلومات والمعارف فضلاً عن قواعد البيانات، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان اتخاذ القرارات والمبادرات والاعتماد على بيانات موثوقة من أجل إنتاج المعلومات والمعارف وإدارتها واستغلالهها ونشرها؛
	(‌م) تشجيع حوكمة الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحسين تلبية الاحتياجات، والأداء، والشفافية، وللإسهام في التنمية المستدامة (سياسة الاستغناء عن الورق) ولزيادة الاقتراب من المواطن (تطوير منصات التعلّم الإلكتروني)()؛
	(‌ن) الاستفادة القصوى من ”المعالم“ و ”الإنجازات“ والممارسات الفضلى القائمة على الصعيد المحلي أو الوطني أو القارّي أو الدولي، وفي القطاعين العام والخاص؛
	(‌س) استخدام آليات مراجعة الحسابات والرقابة الإدارية؛
	(‌ع) تعزيز الشراكة والتعاون المفيد لكل الأطراف، مع أي جهة فاعلة، داخلية أو خارجية، عامة أو خاصة، قادرة على تحقيق قيمة إضافية إلى هذه الاستراتيجية، ولا سيما الوزارات والوكالات الإنمائية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وتلك التي لها طابع حكومي والجامعات والمدارس الكبرى، والمجتمعات المدنية الوطنية والأجنبية، والقطاع الخاص والسفارات والجهات المانحة؛
	(‌ف) إيلاء أهمية للربط الشبكي بناء على مقولة ”الربط الشبكي هو القيمة بعينها“ (Network is Networth) الذي لم يبلغ من الأهمية ما بلغه اليوم في عصر الثورة الرقمية؛
	(‌ص) الاستفادة القصوى من الخبرات الماضية وتجنب تكرار ما سبق في كل مرّة؛
	(‌ق) ضمان اتّباع مراحل هذه العملية المعترف بها عالميًا خلال تنفيذ برامج بناء القدرات: تحديد الاحتياجات واختيار المواضيع/الأنشطة، وإنتاج الاختصاصات أو المواصفات، وتحديد مقدمي الخدمات، والتفاوض معهم، والموافقة على الوحدات الدراسية والمواد التعليمية، ودعوة المشاركين، وإتاحة مكان مجهز بالأدوات والمواد التدريبية، وتنفيذ النشاط، والإشراف علي النشاط وإدارته، وتوجيه المجموعات المستهدفة ومتابعة تقدّمها وإرشادها، وتزويد المشاركين بوثائق سهلة الاستعمال تكون لهم دليلاً عمليًا، وتثمين النشاط والمستفيدين منه والشركاء فيه بمنحهم شهادات تقدير، وتقييم النشاط أثناء التنفيذ وبعده، وجمع المواد وتكوين مجموعات وثائق (لا سيما مجموعات التدريس، وأدوات العمل، والوحدات التدريبية، والتقارير، والوثائق)؛
	(‌ر)  أخذ خصوصيات الحكومات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية وتوقعاتها والتحديات التي تواجهها في الحسبان. وبالتالي، فإن بناء قدرات الجماعات المحلية وتمكينها، تستلزم أخذ جميع التحديات المذكورة آنفًا في الحسبان وإدماجها بالتركيز على البيئة المؤسسية (الأدوار، والمسؤوليات، والموارد والعلاقات مع الدولة) والتخطيط والتقييم التشاركي، والتنظيم الإداري والمالي، وإدارة الموارد البشرية، وآليات الحوكمة القائمة على المشاركة، وإشراك المواطنين، وإدماج المنظور الجنساني، والتنوع، ومكافحة التمييز (القائم على الهوية والانتماء الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي). ويرد في إعلان كمبالا بشأن تنمية الحوكمة المحلية أن: ”إزالة الحواجز القائمة أمام اللامركزية وتعزيز نهج ينطلق من القاعدة ينبغي أن يشمل بناء المهارات المحلية وبناء قدرات الموظفين والقدرات القيادية، وينبغي أن يطال الجمهور بشكل عام خارج القطاع الرسمي وغير الرسمي، لدعم تحقيق الأهداف والغايات المحددة“().
	(ش) من بين المواضيع التي تحظى بالأولوية لدى الدول والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني على السواء، ينبغي التركيز على التحديات والفرص التي يمثلها التحضر السريع الذي تشهده المناطق الحضرية والمدن. تلك مسألة رئيسية key issue))(29) بالنسبة للسياق الحالي والمستقبلي، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات والتحولات الديمغرافية على الصعيد العالمي(). وتفرز هذه الاتجاهات توقعات ومطالب جديدة من حيث المعدات، والهياكل الأساسية، وتقديم الخدمات (لا سيما السكن، والتعليم، والصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، والنقل، والإضاءة، والعمالة)، تتطلب قيادة ملتزمة وأخلاقية، وإدارة جيدة، وتعبئة الموارد، وإشراك المواطنين، ودعما وكذلك مساندة من الدولة وفي إطار التعاون الدولي. وتوجد فعلا إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة حيثما يجيد جميع أصحاب المصلحة التخطيطَ للتحضر، وإدارته، ودعمه؛
	(ت) إلى جانب المهام المحددة لكل هيكل إداري، وفقا لأدواره ومسؤولياته، ومراجع الأعمال والمهارات، فإن المجالات الشاملة والدعائم التي يبدو الآن أنها ذات أولوية من أجل إنشاء مؤسسات قوية وتعزيز الحوكمة العامة هي سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحقوق المدنية، والقيادة القادرة على إحداث التحول، والقيم والأخلاق، ومكافحة الفساد، والمساءلة والمحاسبة، والتحليل السياسي، والإدارة، وإدارة الأداء، ووضع برامج الإدارة العامة، والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الرشيدة، والحوكمة التشاركية والتعاونية، وإشراك المواطنين ومشاركتهم، والتنمية المستدامة، وتقديم الخدمات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الخدمات العامة()، وتعميم المنظور الجنساني()، وإدارة التنوع، والحكومة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونُظم المعلومات، وإدارة الموارد (البشرية(16)، والمالية، والتراثية، والتكنولوجية، واللوجستية)، ومراجعة الحسابات ومراقبة الإدارة، ومنع نشوب النزاعات وإدارتها، وإدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، والمرونة، والإدارة القائمة على النتائج()؛
	(ث) تعزيز بناء القدرات ”حسب الطلب“: بناء القدرات بالاستعانة بمدربين من داخل المنظمة لإضفاء قيمة على الخبرة المكتسبة، وإنشاء مجموعة من الخبراء المحليين()، وبناء القدرات من خلال الاستعانة بالنظراء()، واللجوء إلى المصادر الخارجية، وإلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
	(خ) إجراء تقييم منهجي ودوري لمختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية أو برامج بناء القدرات؛
	(ذ) القيام من خلال عملية تكررية بتصميم أو إصلاح الهياكل المؤسسية أو التشريعية أو هياكل الحوكمة أو الإدارة، وبتقويمها وتعديلها؛
	(ض) عندما يكون للإدارة جهازها الخاص أو لمَّا تستعين في التدريب أو بناء القدرات بجهات خارجية، وخاصة منها الجامعات والمعاهد العليا، ينبغي التأكد من أنها تستوفي معايير الامتياز، كما حددها بصورة مشتركة كل من شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية، والرابطة الدولية لكليات ومعاهد الإدارة، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية()، وهي الالتزام بالخدمة العامة، والدفاع عن قيم المصلحة العامة، والجمع بين المعارف والممارسة وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وأهمية المدرِّسين، والانفتاح على البيئة الموجودة (التنوع في الأفكار والمشاركة)، ومناهج ذات أهداف محددة بإحكام، ومراعاة أفكار الشركاء، والموارد الكافية، والمواءمة بين التعاون وروح المنافسة. وإذا ما استعصى القيام بذلك، ينبغي دعم هذه الأجهزة بحيث تسير تدريجيا في هذا الاتجاه؛
	(أ أ) ينبغي أن تهدف كل مبادرة لبناء القدرات، أولا وأخيرا، إلى الاستثمار في رأس المال الأعلى قيمة بالنسبة لكل بلد، ألا وهو رأس المال البشري، بوصفه ”داعما للتقدم ومصدرا للثروات. وكذلك أداة للتحول وإدارة الموارد الأخرى وإدماجها في مسيرة التنمية“()، و ”إزالة القيود“ عن الطاقات البشرية في القطاع العام وتمكينه من تحقيق المزيد من الابتكار، والإبداع، والرفع من أدائه وقدرته التنافسية()؛
	(ب ب) تعزيز الجودة واستكشاف آليات إصدار الشهادات والوسم؛
	(ج ج) العمل، بناء على مبادئ إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، على الاستفادة على أفضل وجه من مساهمة ودعم التعاون المتعدد الأطراف أو الثنائي، وكذلك المعونة الدولية، اللذين يمكن أن يتخذا عدة أشكال: المساهمة في التمويل، والخبرة، والأدوات، والممارسات الجيدة. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى الخبرة التي اكتسبتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية() في المجالات المتعلقة ببناء القدرات الإحصائية، التي تشمل متابعة الأهداف الإنمائية للألفية، والاقتصاد الكلي، والتعاون الضريبي الدولي، والاندماج الاجتماعي، وإدماج الفئات الضعيفة، والتنمية المستدامة، بما في ذلك تغير المناخ، والتكيف، والغابات، والإدارة العامة، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها الحكومة الإلكترونية. وبالمثل، وفيما يتعلق ببناء قدرات القيادات والإدارة العامة على المستوى المحلي، أنشأت شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية والرابطة الدولية لكليات ومعاهد الإدارة فرقة خاصة منذ عام 2007؛
	(د د) تعزيز وتشجيع الامتياز في القطاع العام والحوكمة العامة والإشادة به، انطلاقا من حقيقة أن أفضل ممارسة هي ”الطريقة المثلى لحل مشكلة معينة أو لتحقيق هدف محدد ويمكن أن تُنقل إلى الآخرين وأن يستخدموها“(). وتوجد تجارب ممتازة على الصعيدين العالمي والقاري يجب أن تُشجَّع وتُدعم وتُنشر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية من خلال جائزة الامتياز للأمم المتحدة من أجل الخدمة العامة()، والجائزة الأوروبية للقطاع العام()، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا() ومجلس أوروبا().
	خامسا - استنتاجات
	36 - تتطلب البيئة الصعبة والمعقدة وكذلك التحديات المتعددة الراهنة أو المقبلة في مجال التنمية في مختلف أبعادها رؤية جديدة، وحوكمة جديدة، وإدارة جديدة، في مجال بناء القدرات من أجل تحقيق ما يلي:
	(أ) دول ذات كفاءة، وتحترم الدستور والديمقراطية، ويتسم عملها بالذكاء، والمرونة، والفعالية، وتتوافر لها المعلومات الوافية وتكون مطلعة على مجريات الأمور، وراسخة في المجتمع، وقادرة على إحداث التغيير والتكيف مع التحديات التي تقف في طريقها()؛
	(ب) قيادة تحويلية ومحفِّزة، تؤمن بأن الأفضل هو من ينبغي أن يكون في خدمة الدولة (أرسطو)؛
	(ج) تحول في الحوكمة كي تتسم بالمزيد من التعاون والتشارك والانفتاح وتصير شاملة لجميع مكونات المجتمع، وموجَّهة نحو خدمة المواطنين الذي يوجِّهون اليوم، في كل أنحاء العالم، طلبا ملحا إلى الدول - شبيها بالطلب الذي توجه به الفيلسوف ديوجين إلى الملك إسكندر قائلا له: ”تنحى جانبا فأنت تحجب الشمس عني“ - ليس من أجل الحصول على امتيازات، ولكن فقط من أجل تهيئة مسارات آمنة ومفتوحة على السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية والتقدم؛
	(د) حوكمة عامة غايتها التنميةَ المستدامة والأجيال المقبلة، لأن ”الديمقراطية الفعالة والحوكمة الرشيدة على جميع المستويات أساسيتين“، في نهاية المطاف، ”لمنع نشوب النـزاعات، وتعزيز الاستقرار، وتشجيع التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي إنشاء مجتمعات محلية قادرة على البقاء، وتهيئة أماكن للعيش والعمل لليوم وغدا“().

